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١٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

  

  الملخص 

ضرورة ملحة أملتها الحاجة صبح  السیاسة الجنائیة أتدخل الدستور بتنظیم

 التشریع ه داخل المجتمع؛ باعتبارالإجرامیة الحد من تفشي الظاهرة إلىالماسة 

لتغیرات وبخاصة في ظل ا. الأسمى في الدولة الذي لا یجوز مخالفة أحكامه

ظهور وجدنا ، ٢٠١٤ عام المعدلدستور  للالحدیثة التي شهدتها مصر ووضعها

 .معا الوقایة والردع هدفهاثة، ی سیاسة جنائیة حدإتباعحو  ناتالعدید من التوجه

ً                  لم یكن موجودا في  ما  ما تم استحداث وتعدیله وأحكامه نصوصفهنا كفي

 بكافة أشكاله كما هو موجود ه مكافحة الإرهاب وعقابكآلیةالدساتیر السابقة 

  على العنف أو التمییز بین لمن یحرض سیاسة الردع والزجر، كذلكً      حالیا

 وحظر صور استغلال الجسد البشري كالعبودیة الأعراضالطعن في ن والمواطنی

من التوجهات نحو سیاسة  وغیرهم البشر والاستغلال الجنسيووتجارة الجنس 

  .حدیثةجنائیة 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 

 

Constitution intervention of organized criminal policy has 

become an urgent necessity dictated by the urgent need to 

reduce the spread of the phenomenon of crime within the 

community; as the supreme law of the state, which may not 

be in violation of its provisions. Especially in light of recent 

changes in Egypt and put the Constitution amended in ٢٠١٤, 

we found the appearance of many of the trends towards a 

modern criminal policy, aimed at prevention and deterrence 

together. 

 There in his texts and rulings, that have been developed and 

modified unless it is present in the previous constitutions. 

Calais combat terrorism and punishment in all its forms as it 

exists now, as well as deterrence and rebuke the policy of 

those who incites violence or discrimination between citizens 

and challenge the symptoms and the prohibition of abuse 

images of the human body. 

 Kalabboudah, the sex trade, human exploitation sexual and 

other attitudes toward modern criminal policy. 

  

  

  



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

  

  المقدمة

 منذ بدء حیاته، وهي ملازمة للحیاة الإنسانصاحبت  الجریمة ظاهرة اجتماعیة

 تخضع لمعاییر متعددة، وأنماطها أن حجمها واتجاهاتها إلاالبشریة منذ نشأتها؛ 

وتتطور بتطورات المجتمع البشري المتلاحقة، وأصبحت غزو یغزو المجتمعات 

وعلیه فقد تنبهت لها المجتمعات البشریة متطورها ونامیها على حد سواء؛ 

وطورت في مفاهیمها، وتفننت في تشریعاتها وتطورت في مؤسساتها الوقائیة 

والعلاجیة والعقابیة، من خلال وضع الخطط والاستراتیجیات بعیدة المدى 

ومن هنا جاءت السیاسة الجنائیة . والهادفة للحد منها ومحاولة القضاء علیها

 التي یتم اتخاذها بغرض الإجراءات التدابیر أو والتي كانت تعني مجموعة

ً                                                        أن هذا المفهوم قد تغیر كلیا في الوقت الراهن وتحول من إلا –مكافحة الجریمة 

 السیاسة الجنائیة المعاصرة التي تبنى على إلىمفهوم للسیاسة الجنائیة التقلیدیة 

مایة أسس علمیة منهجیة والتي یستمد منها أصول وأسالیب الوقایة والح

  .  والمكافحة والتجریم والعقاب

ً                                                                            فللسیاسة الجنائیة أثرا كبیرا في توجیه القواعد الجنائیة في المجتمع في جمیع  ً

ً                                                                مراحلها ابتداء من سن تشریعاتها مرورا بتطبیقها وانتهاء بتنفیذها 
، فبناء على )١(

 كل المصالح المحمیة في مجتمع معین أو دولة معینة یأتي دور المشرع بتجریم

انتهاك أو تهدید بالانتهاك لها، ویعدها جریمة ویقرر لها العقوبة، ویقوم القضاء 

ً                                                                         على تقدیر تلك العقوبة بالنسبة للمجرم مراعیا فیها ظروفه الشخصیة، وأحواله 

                                                           

                                                                          محمــد بــن المــدني بوســاق، اتجاهــات الــسیاسة الجنائیــة المعاصــرة والــشریعة الإســلامیة،   /  د  ) ١ (

   م،     ٢٠٠٢ / ـ هــ    ١٤٢٣                         مركــز الدراســات والبحــوث، –                             نــایف العربیــة للعلــوم الأمنیــة         أكادیمیــة

     .    ٢٤ ص



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

الاقتصادیة والاجتماعیة، ثم یأتي بعد ذلك دور الإدارة العقابیة في التفرید 

  .)١(ائیة وطریقة تأهیلها له التنفیذي أي طبیعة المعاملة الجن

   فلا شك أن الجریمة هي المرآة التي تعكس الفساد الذي یعیشه المجتمع، 

والتي تعبر عن الخلل الذي یعتریه وتصور جانبه المضطرب، والتي على أثرها 

لا سیما ولم . تكون الحقوق العامة والخاصة محل اعتداء مستمر وفي خطر دائم

دت أقالیم الدول لتصبح ذات بعد دولي تمس المجتمع تعد ظاهرة محلیة بل تع

 مما رتب ضرورة تكاتف المجموعات والهیئات الدولیة لمكافحتها ؛الدولي كله

 الأمنیةوالحد من أثارها ومحاولة القضاء علیها، والتي لاقت العدید من التحدیات 

یر على ، وقد رافقت هذه التحدیات الأمنیة المعاصرة اهتمام كب)٢(والصعوبات 

 إلىكافة المستویات المحلیة والإقلیمیة والدولیة، والتي تسعى جاهدة للاستجابة 

 المعاصرة، إلىهذه التحدیات، من خلال تحولات السیاسة الجنائیة التقلیدیة 

 إلىوعلیه فقد بدأ التخطیط العلمي والفني في وضع السیاسات الجنائیة، والدعوة 

 توثیق التعاون بین الأجهزة المتخصصة إلىلرامیة تكاتف الجهود الأمنیة الدولیة ا

لمكافحة الجریمة ومحاولة السیطرة علیها على كافة المستویات، حیث ظهرت 

الدعوات الملحة لوضع الاستراتیجیات الأمنیة المشتركة على المستوي الإقلیمي 

  .والدولي التي تسعى لتحقیق هذا الهدف

ستراتیجیات المشتركة في مجال السیاسة وكان من نواة هذه الجهود الدولیة والا

 عن مؤتمر الأمم المتحدة ١٩٨٠لسنة ) كاراكاس (إعلانالجنائیة، أن صدر 

 الذي ١٩٨٥لسنة ) میلانو(ٕ                                             السادس لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، واعلان 

والتي . صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین

تنصب على أهمیة وضرورة وضع سیاسات جنائیة لمكافحة كانت دعوتهما 

                                                           

ـــدین عـــوض، القـــیم الموجهـــة للـــسیاسة الجنائیـــة ومـــشكلاتها المعاصـــرة،   /  د  ) ١ (                                                                       محمـــد محـــي ال

                                          المركــز العربــي للدراســات الأمنیــة والتــدریب، –                                     محاضــرات بالمعهــد العــالي للعلــوم الأمنیــة 

  .  ٦٤    م، ص    ١٩٩٣  /   هـ    ١٤١٣

                        الة دكتوراه، كلیة الآداب                                                       سعداوي محمد صغیر، السیاسة الجزائیة لمكافحة الجریمة، رس  /  د  ) ٢ (

       .      ٦   ، ص    ٢٠١٠         تلماس، –                        جامعة أبو بكر بالقاید –                                   والعلوم الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

الجریمة والوقایة منها بأسالیب علمیة متطورة، ودمجها مع برامج واستراتیجیات 

) كاراكاس(لإعلان   هو تكملة١٩٨٥لسنة ) میلانو (إعلانالتنمیة الشاملة، ویعد 

  .)١(١٩٨٠لسنة 

  مشكلة البحث

وسائل الحدیثة لمقاومتها ومكافحتها، زالت الجریمة تتطور وتستعصي على ال ما

ومازالت الدول بكل ما تملكه من وسائل وأجهزة حمایة لم تتغلب علیها بعد، وهذا 

  . في دفعها للجریمةالجنائیة المعاصرةهو التحدي الذي تواجهه السیاسة 

 فهناك الجرائم المستحدثة والتي خیر مثال علیها الجرائم الالكترونیة بكافة 

ن إرهاب وسرقة ودعارة وغسیل أموال وغیرهم الكثیر والكثیر والتي أشكالها م

أصبحت ترتكب عن طریق الوسائل التكنولوجیة الالكترونیة الحدیثة والتي تتم 

 ،أصبحت عالمیة لا حدود لهاالجریمة  أن إلىما أدى  بمهارة شدیدة التعقید، وهو

تها واقتصادها لا تشكل عدوانا على حرمات الأوطان وخصوصیاتها ومعتقدا

  . فحسب، بل ما تشكله من مخاطر على حیاة البشریة بأكملها

بالتالي فإن هذه التعقیدات في تطور الجریمة وعولمتها والتحدیات في وضع 

أسالیب مكافحتها والتغلب على آثارها الضارة هو ما حدا بالباحث لإلقاء الضوء 

اؤل عن هل هناك تبني وطرح مناقشة التوجه الدستوري في مصر من خلال التس

 هل هناك توجهات حدیثة في أو بمعنى أخر؟  حدیثةلسیاسة دستوریة جنائیة

 هذه التوجهات يم للسیاسة الجنائیة؟ وما ه٢٠١٤دستور مصر المعدل في عام 

والغرض من النص علیها؟ وهل النص علیها فقط كافي في حد ذاته للقضاء 

من خلال  سنجیب عنه في هذا البحث  المنتشرة؟ وهو ماالإجرامیةعلى الظواهر 

                                                           

                                   صالح السعد، الخطـط الوطنیـة للـسیاسات   /                                         لمراجعة أبعاد وأهداف هذه الإعلانات یراجع د  ) ١ (

مركـز (مجلـة الفكـر الـشرطي   ،  "                         رؤیـة حاضـرة ونظـرة مـستقبلیة "                         الجنائیة والتصدي للجریمة 

، ٤ ، العــــدد ٢، المجلــــد الإمــــارات)  القیــــادة العامــــة لــــشرطة الــــشارقة -حــــوث الــــشرطة ب

  .٤٢، ٤١، ص١٩٩٤

  



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

اتباع المنهج الوصفي والتحلیلي لما ورد من نصوص في الدستور تشیر الى 

  . تلك الإشكالیات

  

  

  :وسیكون ذلك من خلال التقسیم الاتي

  مقدمة

  .السیاسة الجنائیة الحدیثة وعلاقتها بالدستور: مبحث تمهیدي

   .م الإرهابالتوجه الدستوري للحد من جرائ: المبحث الأول

  .الإرهابجرائم مكافحة  الدستوري لمبدأ الإطار:   المطلب الأول

  .  لحد من الجرائم الإرهابیةالعقابیة لسیاسة ال:   المطلب الثاني

   .التوجه الدستوري للحد من استغلال الجسد البشري: المبحث الثاني

  .يتجریم استغلال الجسد البشرل التكریس الدستوري:   المطلب الأول

  .السیاسة العقابیة لمكافحة جرائم استغلال البشر:   المطلب الثاني

  .التوجه الدستوري لسیاسة الوقایة من الجریمة: المبحث الثالث

  . من الجریمةسیاسة الوقایةل الرامیة الدستوریة المبادئ: الأول  المطلب 

  . الدستوریة المستحدثة لبعض الجرائمالنصوص:  المطلب الثاني

  .ةالخاتم



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

  بحث تمهیديم

  السیاسیة الجنائیة الحدیثة وعلاقتها بالدستور

  المفهوم المعاصر للسیاسة الجنائیة: أولا

كانت تعرف السیاسة الجنائیة بأنها مجموعة الوسائل والتدابیر التي تحدثها الدولة 

، )١(في حقبة زمنیة معنیة لمكافحة الجریمة وحفظ الأمن والاستقرار داخل حدودها

ها مجموعة التدابیر التي تتخذ في وقت ما، وفي بلد ما بغرض مكافحة أو بأن

 فیه بصورة دینامیكیة جدیدة أكثر ملاءمة لتحقیق مواجهة الظاهرة الإجرام

ً                                                   لیست ثابتة زمانا ومكانا بل هي متجددة تتفاعل مع أنها، أي الإجرامیة ً

عریفات على حسب  أن هذه التإلا، )٢(للمجتمعات المستجدات المعیشیة والحیاتیة

قول البعض جاءت قاصرة في تحدید نطاق هذه السیاسة من حیث هل یكمن 

  . )٣( منعها قبل ارتكابهاإلىقمع الجریمة في مكافحتها بعد وقوعها أم یمتد 

 نجدها الیوم سائدة في التشریعات الإجرامیةً                                ونظرا لأن كثیرا من الأفعال 

فلا ریب أن التغیرات التي تحدث في المختلفة لم یكن متعارف علیها قدیما، 

المجتمعات البشریة هي التي تحدد اتجاهات السیاسیة الجنائیة الحدیثة وكیفیة 

                                                           

ً                                                                           ًلــم یكــن مــصطلح الــسیاسة الجنائیــة معروفــا حتــى أوائــل القــرن التاســع عــشر فقــد نــشأ فــي   ) ١ (

ـــائي النیوكلاســـیكي بعـــد أن اتخـــذت الـــسیاسة  ـــالمعنى العـــام -                                                    رحـــاب الفكـــر الجن     صـــفة -              ب

                                            من أوائـل مـن اسـتعمل هـذا التعبیـر وعرفهـا كونهـا   )        فیورباخ (                 ر الفقیه الألماني             العلم، ویعتب

                  محمـد الرازقـي، علـم   /  د  .                                                         مجموعة الإجراءات العقابیة المتخذة من قبل الدولة ضد المجـرم

    .    ١٢١   ، ص    ٢٠٠٤       لبنان، -                                              والسیاسیة الجنائیة، دار الكتاب الجدید، بیروت      الإجرام

  ؛   ١٤   ، ص    ١٩٧٢                                   یاسة الجنائیـة، دار النهـضة العربیـة،                         أحمـد فتحـي سـرور، أصـول الـس  /  د  ) ٢ (

                                        والاجتمــاع القــانوني والعقــاب، دار الكتــاب       الإجــرام                             محمــود أبــو زیــد، المعجــم فــي علــم   /  د

    .    ١٦٩     إلى     ١٦٧      ، من ص    ١٩٧٨                للنشر والتوزیع، 

  –                                                                   أحمــد فتحــي ســرور، نحــو تخطــیط جدیــد للــسیاسة الجنائیــة، مجلــة مــصر المعاصــرة   /  د  ) ٣ (

   .    ١٠١٨   ، ص    ١٩٦٨  ،  )   ٣٣٤ (        ، العدد  )  ٥٩ (            مصر، المجلد 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٤٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 إلى وتغیرها، وهو ما أدى الإجرامیةومقدار تطورها وتفاعلها مع تطور الظواهر 

  .)١(عام تغیر في مفهوم السیاسة الجنائیة بوجه 

مفهومها المعاصر هي مجموعة المبادئ  وعلیه أصبحت السیاسة الجنائیة في 

المستمدة من أصول علمیة والتي یسترشد بها المشرع في بلد ما، وفي فترة زمنیة 

 من جوانبها القانونیة والاجتماعیة الإجرامیةمعینة للتخطیط لمواجهة الظاهرة 

 أفضل صیغة لقواعد القانون الوضعي، من إلىوالإنسانیة، والتي تهدف الوصول 

وجیه كل من المشرع والقاضي والإدارة المكلفة بالتنفیذ لأفضل طریقة خلال ت

  .)٢(ممكنة 

   بهذا التطور لمفهوم السیاسة الجنائیة فلم تعد تقتصر دراستها على علم 

 والعقاب فقط، بل أصبحت تتعدد العلوم التي تعني بدراسة الظاهرة الإجرام

 العنایة بالمرحلة التي إلىولت ، وعلیه فإنها تح)٣( من كافة جوانبهاالإجرامیة

تسبق ارتكاب الجریمة وذلك من خلال سن سیاسة وقائیة شاملة لتحول دون 

وقوع الجرم، وهو الأمر الذي یقتضي من الدولة اعتماد خطة شاملة في كل 

تضم في جنباتها  النواحي من خلال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،

ل الاهتمام بالتعلیم والتثقیف وانتهاج سیاسة أن یكون تحسین مستوى المعیشة مث

 وانعدام الشعور بالمسئولیة والوعي َّ      الأمیة التي من شأنها أن تحد من إجباري

 العشوائیة الأحیاء، وتوفیر السكن المناسب ومحاولة القضاء على الأفرادلدى 

 والقضاء المهمشة والتي تعد في معظم الأحیان بؤر ومراكز لانتشار الإجرام،

                                                           

       الرحمن    عبد  /  د  .                         ضوء دراسة شخصیة المجرم                                        باعتبارها توجیه علمي للتشریع الجنائي على  ) ١ (

     .    ١٥   ، ص    ١٩٨٦        القاهرة،-                                                      صدقي، السیاسة الجنائیة في العالم المعاصر، دار المعارف 

                 تقــدم الــذي أحرزتــه                                                                  فقــد تطــور مفهــوم الــسیاسة الجنائیــة بتطــور الفلــسفة الجنائیــة وبتــأثیر ال  ) ٢ (

  /  د  .                                                                             العلوم الاجتماعیة والإنسانیة التي تعني بدراسة وتحلیل الظاهرة الاجرامیـة والانحـراف

مركـز بحـوث (مجلـة الفكـر الـشرطي                                                  حامد راشد، تمییز السیاسة الجنائیة عما یختلط بهـا، 

  ،     ١٩٩٧  ،  ١        ، العــــدد  ٦         ، المجلــــد  الإمــــارات-) القیــــادة العامــــة لــــشرطة الــــشارقة-الــــشرطة 

   .   ٣٧ ص

   .  ٣٧                                                              د راشد، تمییز السیاسة الجنائیة عما یختلط بها، المرجع السابق، ص   حام  /  د  ) ٣ (



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 ودعارة وقمار والتي تعد عوامل أساسیة إدمانعلى أسباب الفساد بكل صوره من 

  .للانحراف في المجتمعات

  

  ارتباط السیاسة الجنائیة بالدستور: ثانیا

ً                                                                     استفادت السیاسة الجنائیة المعاصرة في النظم الوضعیة كثیرا من الخبرات 

یة، والثورة التكنولوجیة التراكمیة المدعومة بكل جدید من النهضة الفكر

 إثرائهاوالاختراعات والاكتشافات المختلفة، وتبع ذلك تركیز الاهتمام على 

وتطویرها بالبحوث والدراسات والمؤتمرات والتعاون الدولي، ومع ذلك فإن 

 أن معدل الجریمة في ازدیاد وتطور وانتشار، إلى العالمیة تشیر الإحصائیات

 وحقیقة ان موضوع القضاء على الجریمة ،)١(ر وخطورتها تزداد من وقت لأخ

ً                                                                          بشكل عام والمحافظة على مجتمعات خالیة منها تماما یعد مطلبا یستحیل عملیا  ً ً

 والتحكم في دوافعها الإجرامیة أن تحجیم الظاهرة إلاتطبیقه على أرض الواقع، 

والسیطرة على اتجاهاتها هو الذي یشكل صمام الأمان الذي یبرمج أي خلل 

 مكانه الطبیعي، وعلیه فإن مثل هذا الواقع یتطلب تطویر كفاءة إلىیعیده و

 المتیسرة للخدمة الاجتماعیة، وتجنید المجتمع بكل فئاته والإمكانیاتالظروف 

  .)٢(بمسئولیاته  لخدمة هذا الهدف، والالتزام  ومواقعه المختلفة

ة الجنائیة بأنها وهو ما یتوافق مع المفهوم العملي الصحیح الذي أرجع السیاس

 ووضع الإجرامالخطة العامة التي تضعها الدولة في مرحلة معینة بهدف مكافحة 

 ووسائل للوقایة والعلاج منه، والتي تتخذ أشكال متعددة، لتحقیق هذه الغایة آلیات

                                                           

                                                                          محمــد بــن المــدني بوســاق، اتجاهــات الــسیاسة الجنائیــة المعاصــرة والــشریعة الإســلامیة،   /  د  ) ١ (

  . ٧  ،  ٦                المرجع السابق، ص

           رؤیــة حاضــرة  "                                                            صــالح الــسعد، الخطــط الوطنیــة للــسیاسات الجنائیــة والتــصدي للجریمــة   /  د  ) ٢ (

 القیـادة العامــة لــشرطة -مركــز بحـوث الــشرطة (الفكــر الـشرطي  مجلـة   ،  "        مــستقبلیة      ونظـرة 

  .٣٩، ص١٩٩٤، ٤ ، العدد ٢، المجلد الإمارات) الشارقة 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

، ولذا تظل المبادئ التي تنادي بها )١( المجرمین إصلاحالمحددة، من خلال 

نظریات عامة حتى تتدخل سلطة الدولة وتتبنى هذه السیاسة الجنائیة مجرد 

في صورة تشریعات مسنونة لتصبح هي السیاسة الرسمیة والوطنیة لها،  المبادئ

یدولوجیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الموجودة في هذه بحیث تتفق والأ

  .الدولة وفي تلك الفترة

  

طة تعتمد علیها الدولة لتحقیق علیه فلابد وأن یكون للسیاسة الجنائیة بوصفها خ

ً                   أصبحت ارتجالا أو ٕ    والاأهداف معینة العدید من المصادر التي تقوم علیها، 

ً                                                 خیالا محضا، ومن هذه المصادر كما یراها الفقهاء الأ یدولوجیة السیاسیة أي أن ً

هناك ارتباط لا مفر منه بین السیاسة العامة للدولة وسیاستها الجنائیة، على 

  .)٢(إطارها الأولى هي التي توجه الثانیة وتحدد اعتبار أن 

  

أنها جانب من التشریع الذي یرسم للناس ما ینبغي  بحكم – والسیاسة الجنائیة

 فهي تعكس المصالح –علیهم فعله أو اجتنابه في مسار علاقاتهم الحیاتیة 

                                                           

                         محاضــرات فــي المعهــد العــالي  (                                                 نائــل عبــد الــرحمن، المــنهج العلمــي للــسیاسة الجنائیــة،   /  د  ) ١ (

  ؛   ١٠   ، ص   ٩٨٥ ١        الریـاض، -  )                                       المركز العربي للدراسـات الأمنیـة والتـدریب–              للعلوم الأمنیة 

  –                                                                         فتوح عبد االله الـشاذلي، أساسـیات علـم الاجـرام والعقـاب، منـشورات الحلبـي الحقوقیـة   /  د

     .    ٢٧   ، ص    ٢٠٠٦       بیروت، 

(١٤  ) (D.) DE VABRES, La politique criminelle des états autoritaires, 

Paris, ١٩٨٣    , p.٥ . 

                       تلـف عـن الـدول ذات الـنظم                                                           وغني عن البیـان أن الـدول التـي تـسیطر علیهـا الـنظم المتـسلطة تخ

                                                                          الدیمقراطیـــة فـــي تحدیـــد الـــسیاسة الجنائیـــة، لأنـــه لا یمكـــن معالجـــة قـــضیة رد الفعـــل ضـــد 

ً                                                                              ًالجریمــة أو منعهــا بعیــدا عــن الــسیاسة القائمــة علیهــا الدولــة، وعلــى ضــوء كیفیــة معالجــة 

   .                                                        الجریمة في نظام سیاسي معین لابد أن تتحدد السیاسة الجنائیة

(R.) MERLE, (A.) VITU, Traité de droit criminel, Paris, ١٩٦٧    , p.٧ .   



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

زها أن تكون وثیقة الصلة بالقیم التي یعولابد التي الواجب حمایتها في الدولة و

  .)١(المجتمع، حیث تنطلق منها في المنع والتجریم والعقوبة 

  

  .)٢(في الوقت ذاته محل حمایتها وغایة مقصدها  جعلهامما ی

 فإذا كانت هي جانب من تشریع الدولة فإن التشریع الأساسي للدولة هو 

 العامة التي تنظم والأحكامدستورها والذي یعد بمثابة الخطة التي تضع الأسس 

ولة من كافة جوانبها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والعقائدیة، الد

فقد أضحت من الوظائف الأساسیة الحدیثة للدساتیر تشخیص الفلسفة التي تقوم 

 یدور في فلكها كافة التشریعات الأخرى بما یتوافق معها ولا الدولة والتيعلیها 

نائیة مرتبطة به ارتباط لا یقبل التجزئة، یخرج عن نطاقها وبالتالي فالسیاسة الج

أو بمعنى أخر أن الدستور هو الذي یرسم للسیاسة الجنائیة مسارها المتبع داخل 

  .الدولة

كان من المهمات الأساسیة للدستور صیانة الحقوق وحمایة وكفالة الحریات وان 

بالتالي  و، للفرد والمجتمعالأمنفإن من أهم الحقوق الأساسیة هو توفیر وحفظ 

فإن الاهتمام بالسیاسة الجنائیة في أكثر من جانب وتنظیمها كمبادئ دستوریة 

دون أدنى شك، والذي  لإعلاء قیمتها أصبح واجب تملیه الضرورة على الدولة

  .یمكن تسمیته بدسترة السیاسة الجنائیة أو بالمبادئ الدستوریة للسیاسة الجنائیة

  

                                                           

                                                                            أن الأزمات الاقتصادیة والحروب والثورات تدفع بأصحاب القـرار للجـوء الـى مـا یـسمى   إلا  ) ١ (

                              الأفكار التقلیدیة في التجـریم    إلى                            الذي یمتاز في محتواه بعودته   "                     قانون عقوبات الضرورة "

    .    ١٧٣                                   والسیاسة الجنائیة، المرجع السابق، ص        الإجرام                  محمد الرازقي، علم   /  د  .        والعقاب

                                                                        جــلال الــدین محمــد صــالح، القــیم وعلاقتهــا بالــسیاسة الجنائیــة، بحــث منــشور فــي مجلــة   /  د  ) ٢ (

   .   ١٦٢   ، ص    ٢٠١٢  ،   ٥٦        ، العدد   ١٤         ، المجلد  )        السعودیة (      العدل 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

  لَّ           المبحث الأو

   من جرائم الإرهابِّ     للحدالتوجه الدستوري 

  :تمهید

یقصد بالتوجه الدستوري للنص على ظاهرة ما هو أن تحرص النصوص 

 قیمتها والتأكید على أهمیتها داخل إعلاءالدستوریة على تنظیمها بغرض 

المجتمع، ولا یمنع أن تكون هذه الظاهرة كان ینظمها فیما سبق بعض القوانین 

خل الدستور بها یعد بمثابة انتهاج لتوجه حدیث العادیة داخل الدولة نفسها، وتد

  . قانونیة مغایرةآثاریرتب 

ً               مؤخرا ومنها الإجرامیة وهو ما حدث بالنسبة لمكافحة العدید من الظواهر 

والتي سنتناولها في هذا المبحث من خلال عرض الإرهابیة مكافحة الظاهرة 

 ثم .)المطلب الأول(وتحلیل للنصوص الدستوریة الخاصة بمكافحة الإرهاب في 

  ).المطلب الثاني(یلیه عرض لسیاسة الحد من الجرائم الإرهابیة في 

   الأولالمطلب 

  الإرهابجرائم مكافحة  الدستوري لمبدأ الإطار

الإرهاب أو مذهب الإرهاب بحسب قول بعض الفقه هو إحدى الجرائم 

 – الإرهابي  لأن؛ً                                                    الاجتماعیة التي ترتكب بدافع غیر أناني ولا شخصي مبدئیا

 ینطلق من مبدأ خدمة المجتمع، الا أنه في الحقیقة هو یسعي –حسبما یزعم 

،وقد )١( هدم النظام الاجتماعي من أساسه، أو على الأقل زعزعته وهز أركانهإلى

انتهج الدستور المصري الحدیث سیاسة مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، 

                                                           

                                                                      عبـــــد الوهـــــاب حومـــــد، التعـــــاون الـــــدولي لمكافحـــــة الجریمـــــة، مجلـــــة الحقـــــوق والـــــشریعة   /  د  ) ١ (

  .   ١٣١   ، ص    ١٩٨١  ،  ) ١ (        ، العدد  ) ٥ (         ، المجلد  ) ت     الكوی (



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

توریة الصریحة والضمنیة، وعند وقد دل على ذلك العدید من النصوص الدس

 وجدنا أنه من أهم المواد ١٩٧١مضاهاة هذه النصوص بالدستور السابق لعام 

  .التي تحث على مواجهة الإرهاب بشكل ضمني والتي اتفق علیها كلا الدستورین

السیادة للشعب ( والتي كانت تقرر أن ١٩٧١ من دستور )٣(المادة ً          بدایة نص 

ات، ویمارس الشعب هذه السیادة ویحمیها، ویصون وحده، وهو مصدر السلط

 )٤(لمادة  یقابلها اتي، وهي ال)الوحدة الوطنیة على الوجه المبین في الدستور

السیادة للشعب وحده، یمارسها " : والتي تنص على أن٢٠١٤من دستور 

ویحمیها، وهو مصدر السلطات، ویصون وحدته الوطنیة التي تقوم على مبادئ 

لعدل وتكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین، وذلك على الوجه المبین المساواة وا

  . "في الدستور

ً                                                 یصون وحدته الوطنیة المكررة في كلا النصین حرفیا َ                      ویقصد بعبارة أن الشعب

وكلمة یحمیها المضافة بموجب النص الحدیث تعني التأكید على الصیانة 

 جدال أن من أهم والحمایة بكافة صورها من كل من یحاول تفكیكها، فلا

 تفكك الوحدة الوطنیة في الدولة هو وجود الإرهاب إلىالأسباب التي تؤدي 

  .)١( الفكري أو التطرف الفكري داخل المجتمع

ً                                                                         وعلیه فإن الشعب مسئول مسئولیة مباشرة طبقا لأحكام الدستور بمواجهة ظاهرة 

تفرقة بین أطیاف الإرهاب والقضاء على الأسباب والعوامل المؤدیة لها، مثل ال

والتي أساسها وجود ) سواء كانوا مسلمین أو مسیحیین(الشعب على أساس الدین 

التطرف الفكري لدى البعض، فلا جدال أن التفرقة وعدم المساواة وعدم العدالة 

وعدم تحقیق تكافؤ الفرص والتطرف الفكري هي من أهم الأسباب التي من 

                                                           

                                                                      ظــــاهرة الإرهــــاب والتطــــرف والانحــــراف الفكــــري الــــذي أساســــه البعــــد عــــن مــــنهج الوســــطیة   ) ١ (

ً                                                                           ًوالاعتدال والتسامح في الإسلام، والذي من مصادره التشدد فـي الـدین وأیـضا الاحباطـات 

       علــي بـــن  / د  .      نحــراف                                                           والأوضــاع المحلیــة والإقلیمیــة والدولیـــة بجانــب الشخــصیة القابلـــة للا

        ، جامعـة  )                           محاضـرة مقدمـة لمكافحـة الإرهـاب (                                    فایز الجحني، مقدمـة حـول ظـاهرة الإرهـاب 

    .      ٢٠٠٨                    نایف للعلوم الأمنیة، 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 تفككه إلىرهاب في المجتمعات وبالتالي  انتشار ظاهرة الإإلىالممكن أن تؤدي 

  .ً                              وان لم یكن القضاء علیه نهائیا

 والتي )١( في فقرتها الأولى ٢٠١٤ من دستور )٨(نص المادة  وهو ما أتى به 

تقرر بأن المجتمع یقوم على التضامن الاجتماعي فكیف یتحقق التضامن بین 

 الوطنیة والقضاء على  من خلال تحقیق الوحدةإلاالأطیاف المختلفة للمجتمع 

كل ما یزعزع أمن واستقرار هذا التضامن كالإرهاب والفرقة والانقسام والعنصریة 

  .والتطرف

 لتحافظ على هذه الوحدة الوطنیة والتضامن الاجتماعي )٥٠(المادة وقد جاءت 

من خلال تأكیدها بالتزام الدولة بالمحافظة على التراث المصري الحضاري 

لمادي أو المعنوي بنوعیه القبطي والإسلامي دون تفرقة، وجعلت والثقافي سواء ا

الاعتداء علیه جریمة یعاقب علیها القانون، ولا جدال في أن الاعتداء على هذا 

التراث الحضاري والثقافي بمختلف أنواعه هو یمثل اعتداء على مرافق الدولة 

 التي تعكس لآثاراكالمتاحف التي تضم (وتعریضه باعتباره أحد مواردها للخطر 

ً              طبقا لما ورد ، و)٢( ، وعلیه فهو وجه من أوجه الإرهاب)التراث التاریخي والثقافي

كل فعل من أفعال (بالاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب بأنه الإرهاب في تعریف 

ً                                                                         العنف أو التهدید به أیا كانت بواعثه أو أغراضه یقع تنفیذا لمشروع إجرامي  ُ

 الرعب بین الناس أو ترویعهم بإیذائهم أو إلقاء إلىهدف فردي أو جماعي وی

                                                           

   .    ١٩٧١         من دستور   )  ٧ (                  یطابقها نص المادة   ) ١ (

         تعریفــا     ١٩٩٢       لــسنة   ٩٧                                     قــانون العقوبــات المعــدل بالقــانون رقــم   فــي        المــصري               قــدم المــشرع  )٢ (

                  تطبیــق أحكــام هــذا   فــي             یقــصد بالإرهــاب   "          علــى أن         التــي تــنص    ٨٦     مــادة     ال  فــي       للإرهــاب 

         تنفیــــذا       الجـــاني                                                                   القـــانون كـــل اســـتخدام للقــــوة أو العنـــف أو التهدیـــد أو الترویـــع، یلجــــأ إلیـــه 

                                         ، بهـــدف الإخـــلال بالنظـــام العـــام أو تعـــریض ســـلامة      جمـــاعي          فـــردى أو       إجرامـــي       لمـــشروع 

                                 الأشـخاص أو إلقـاء الرعـب بیـنهم أو                                              المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شـأن ذلـك إیـذاء

                                                         أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الـضرر بالبیئـة، أو بالاتـصالات أو         وحریاتهم             تعریض حیاتهم 

ــــالأموال أو  ــــاني                       المواصــــلات أو ب ــــالأملاك العامــــة أو الخاصــــة أو احتلالهــــا أو         بالمب                                            أو ب

            دة أو معاهـــد                                                                 الاســـتیلاء علیهـــا أو منـــع أو عرقلـــة ممارســـة الـــسلطات العامـــة أو دور العبـــا

    ".                                                            العلم لأعمالها، أو تعطیل تطبیق الدستور أو القوانین أو اللوائح



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 الضرر بالبیئة أو بأحد إلحاقتعریض حیاتهم أو حریاتهم أو أمنهم للخطر أو 

المرافق العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستیلاء علیها أو تعریض أحد 

  .)١( )الموارد الوطنیة للخطر

  

ً                            وأیضا طبقا لما عرفه  حة الإرهاب الحدیث الصادر في أغسطس قانون مكافً

 حیث توسعت هذه المادة في تعریف العمل الإرهابي منه) ٢(المادة   في٢٠١٥

یقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهدید أو الترویع " بأنه 

في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعریض سلامة المجتمع 

ه أو أمنه للخطر أو إیذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بینهم أو تعریض أو مصالح

حیاتهم أو حریاتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غیرها من 

الحریات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنیة أو 

 بالبیئة أو بالموارد الطبیعیة السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر

أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو 

الاستیلاء علیها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهیئات 

القضائیة أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلیة أو دور العبادة أو المستشفیات 

سسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة أو المنظمات أو مؤ

والهیئات الإقلیمیة والدولیة في مصر من القیام بعملها أو ممارستها لكل أو 

بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطیل تطبیق أي من أحكام الدستور أو 

  .القوانین أو اللوائح

الأغراض المبینة بالفقرة الأولى من وكذلك كل سلوك یرتكب بقصد تحقیق أحد 

هذه المادة أو الإعداد لها أو التحریض علیها إذا كان من شأنه الإضرار 

بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتیة أو بالنظم المالیة أو البنكیة أو بالاقتصاد 

                                                           

  ،     ١٩٩٨                                              لمـــا ورد فـــي الاتفاقیـــة العربیـــة لمكافحـــة الإرهـــاب، ً                       ً یراجـــع تعریـــف الإرهـــاب طبقـــا  ) ١ (

  . ٣ ص



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائیة والمیاه 

  .)١("بسلامتها أو بالخدمات الطبیة في الكوارث والأزماتأو 

  

 في فقرتها الثانیة من نص الدستور المعدل )٥٣(المادة    أما ما استحدثته 

والثالثة هو تجریم التمییز بین المواطنین والحض أو التحریض على الكراهیة، 

مة وهو ما یلزم المشرع بوضع نصوص تحدد العقوبات المقررة لهذه الجری

كسیاسة للحد من تفشي جرائم الإرهاب والتطرف الفكري، فإحساس الشخص بأنه 

ً                     معنویا مجرما بنص ً       إرهابامنبوذ في مجتمعه لأي سبب من الأسباب یعد  ً

  .ستور والقانوندال

  

كما أضافت هذه المادة التزام الدولة باتخاذ التدابیر اللازمة للقضاء على هذه 

مشرع بوضع قانون لإنشاء وتنظیم مفوضیة مستقلة الجرائم، كما أنها ألزمت ال

ولعل من أهم المواد ؛ لهذا الغرض للحد من انتشار هذه الجرائم والقضاء علیها

 والتي )٥٩(المادة التي ترسخ فكرة القضاء على الإرهاب بشكل صریح هي 

، الأمن، وتلتزم الدولة بتوفیر إنسانالحیاة الآمنة حق لكل (تنص على أن 

، وعلیه فهو إلزام لیس فقط )ینة لمواطنیها، ولكل مقیم على أراضیهاوالطمأن

للمشرع بل لكافة أجهزة الدولة باتخاذ كافة التدابیر والإجراءات اللازمة لتحقیق 

 والطمأنینة، والقضاء على كل أشكال الرعب والفزع والخوف وكذلك الأمنهذا 

                                                           

                   ، وتـم التـصدیق علیـه     ٢٠١٥       لـسنة   ٩٤                            الصادر بالقرار بقـانون رقـم       الإرهاب             قانون مكافحة   ) ١ (

  ،  )      مكــرر  ٣٣ (                                           ، وتــم نــشره فــي الجریــدة الرســمیة فــي العــدد رقــم     ٢٠١٥        أغــسطس   ١٦   فــي 

                                ، وهــو مــا تــم الــنص علیــه فــي القــرار     ٢٠١٥        أغــسطس   ١٥                          الــسنة الثامنــة والخمــسون فــي 

                                                         بــشأن تنظــیم قــوائم الكیانــات الإرهابیــة والإرهــابیین، المنــشور     ٢٠١٥       لــسنة  ٨           بقــانون رقــم 

         فبرایــــر   ١٧                 امنــــة والخمــــسون فــــي            ، الــــسنة الث )        مكــــرر ز ٧ (                          بالجریــــدة الرســــمیة فــــي العــــدد 

  .                            الخاصة بتعریف الكیان الإرهابي  )  ١ (                 م، في المادة رقم     ٢٠١٥



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 سیاسة إلىوعودة  .)١(مسه  والاستقرار أو یالأمنكل ما من شأنه أن یزعزع هذا 

تجریم التحریض على العنف أو التمییز بین المواطنین أو الطعن في أعراض 

ً                                          ، وهي فقرات مكررة حرفیا للتأكید والترسیخ )٧١(، )٦٧(المادة  نجدها في الأفراد

 للمشرع بوضع عقوبات محددة رادعة لهذه الأنواع من الجرائم كإحدى والإلزام

  .هابوسائل الحد من الإر

 لتؤكد على الحد من ظاهرة )٢( من الدستور الحالي )٧٤(المادة ثم جاءت 

 الفكري، والاستخدام السیئ للدین بحظر مباشرة أي نشاط سیاسي، أو الإرهاب

قیام أحزاب سیاسة على أساس دیني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو 

  .الأصل أو على أساس طائفي

  

ً                                               لتي تعد نصا مباشرا وصریحا على مكافحة الإرهاب ، وا)٣() ٨٦(وكذلك المادة  ً ً

 القومي واجب، وعلیه الأمن من خلال تأكیدها على أن الحفاظ على الأمنوحفظ 

تلتزم به الدولة على الصعید الداخلي والخارجي، ولیست الدولة فقط بل هو 

 القومي فقد الأمن للحفاظ على ً                                     مسئولیة وواجب على كل مواطن، واستكمالا

 لتنص على إنشاء مجلس أمن قومي لوضع استراتیجیات )٢٠٥(ت المادة جاء

لتحقیق أمن البلاد ومواجهة الكوارث، وتحدید مصادر الأخطار على الأمن 

مة للتصدي لها زالقومي المصري في الداخل والخارج، ووضع الإجراءات اللا

  .على المستویین الرسمي والشعبي

                                                           

                     هو ما یقوم على تخویف  "     بأنه   )       لیمكین (ً                                             ًتبعا لتعریف بعض الفقه للإرهاب فقد عرفه الفقیه   ) ١ (

                                           مــؤنس محــب الــدین، الإرهــاب فــي القــانون الجنــائي،   /  د   ".                          النــاس بمــساهمة أعمــال العنــف

     بأنه   )      سوتیل (        ؛ وعرفه   ٧٣   ، ص    ١٩٨٣  ،  )                جامعة المنصورة–            كلیة الحقوق  (   اه            رسالة دكتور

  /  د    ".                                                        المصحوب بالرعب أو العنف أو الفزع بقـصد تحقیـق هـدف محـدد       الإجرامي      العمل  "

  –                                                                            حسنین المحمدي بوادي، الإرهاب الـدولي بـین التجـریم والمكافحـة، دار الفكـر الجـامعي 

       .      ٢٣   ، ص    ٢٠٠٥           الإسكندریة، 

    .     ١٩٧١        من دستور  )  ٥ (               تقابلها المادة       والتي   ) ٢ (

  .    ١٩٧١         من دستور   )   ٦٠ (          ، والمادة  )  ٥٨ (               تقابلها المادة   ) ٣ (



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

  لتتوج هذه السیاسة بنص قاطع لسادسفي الفصل ا )٢٣٧(المادة وقد جاءت 

 مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، من خلال آلیة تعقب إلزامیةوحازم على 

ً                                                                        مصادر تمویله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهدیدا للوطن والمواطنین مع 

الحفاظ على الحقوق والحریات، كما ألزمت بوضع قانون ینظم إجراءات وأحكام 

حة مع وجوب التعویض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، هذه المكاف

وهو ما تم النص علیه في الدستور السابق ولكن المعالجة فیه لمكافحة هذا النوع 

، حیث لم تلزم )١( أو هذا التفصیل أو التنظیمالآلیةمن الجرائم لم تأتي بهذه 

 الناجمة عنه رارالأضمن الدستور السابق بوجوب التعویض عن ) ١٧٩(المادة 

 وعلیه ؛ القضاء علیه وفق جدول زمني محددإلىأو حتى بسببه، كما لم تتطرق 

 بشأن م٢٠١٥ لسنة ٨القانون رقم : ً                                        فقد صدر قانونین تنفیذا لهذه النصوص وهما

 لسنة ٩٤مكافحة الإرهاب رقم  تنظیم قوائم الكیانات الإرهابیة والإرهابیین، وقانون

  .م٢٠١٥

 من الصعوبة تحققه على أرض الواقع وذلك الأمرل بأن هذا  ولا یخفى القو

لتوغل مصادر هذه الجرائم وتعدد وتطور أشكال تنفیذها على الصعیدین الداخلي 

 أن هذا لا یمنع من اتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة التي من إلاوالخارجي، 

 نص علیه الممكن أن تكون منها عدم سقوط العقوبات عنها بالتقادم وهو ما

منه حیث لم یكتفي بعدم انقضاء ) ٥٢( في المادة )٢(الإرهاب قانون مكافحة 

ً                                                                      الدعوى الجنائیة فیها فقط بمضي المدة بل ضم العقوبة عنها أیضا فنصت على 

لا تنقضي الدعوى الجنائیة في الجرائم الإرهابیة، ولا تسقط العقوبة المحكوم " أن 

                                                           

                      تعمــل الدولــة علــى حمایـــة   "                  والتــي كــان نــصها     ١٩٧١         مــن دســتور   )    ١٧٩ (               یقابلهــا المــادة   ) ١ (

                                                                              الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وینظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات 

                                                           التحقیـــق التــــي تفتـــضیها ضــــرورة مواجهـــة هـــذه الأخطــــار، وبحیـــث لا یحــــول          الاســـتدلال و

    ٤١                                                                     تطبیــق تلــك الأحكــام الإجــراء المنــصوص علیــه فــي كــل مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

                                        مـــن الدســـتور دون تلـــك المواجهـــة، وذلـــك كلـــه   ٤٥                             والفقــــرة الثانیـــة مـــن المـــادة   ٤٤        والمـــادة 

                                    ل أیـة جریمـة مـن جـرائم الإرهـاب إلـى أیـة                        ولرئیس الجمهوریة أن یحیـ  .                 تحت رقابة القضاء

     ".                                           جهة قضاء منصوص علیها في الدستور أو القانون

   .             الإشارة الیه      م سابق    ٢٠١٥       لسنة   ٩٤                  مكافحة الإرهاب رقم        قانون   )٢ (



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

ملاحقة الجاني أو المتهم بارتكاب هذه الجرائم ، مما یعني "بها فیها بمضي المدة

  .طوال حیاته

  المطلب الثاني

  الإرهابیةلحد من الجرائم العقابیة لسیاسة ال

 بوجه عام في إجرامیةظاهرة أي    لا جدال أن من أهم وسائل مكافحة   

، وهو ما الإجراءالسیاسة الجنائیة الحدیثة هو وضع تعریف مبدئي لها قبل تقریر 

م، في تعریفها ٢٠١٥سنة  مكافحة الارهاب لمن قانون) ٢( به المادة جاءت

للعمل الإرهابي، وهي نفسها الأعمال التي عالجتها نصوص الدستور صراحة 

ً      وضمنا
)١(.  

أن الإرهاب هو جریمة في حق الإنسانیة كلها، تحرمها كل وغني عن البیان 

 قتل الأبریاء، بل ألي ً   راالأدیان لأنها تقف على مضامینها التي تهدف أولا وأخی

ً                                                                            إن شریعتنا الإسلامیة تعتبر أن من یقتل إنسانا واحدا فكأنما قتل الناس جمیعا،  ً ً

وكل من یرتكب جریمة باسم الدین الإسلامي فعلیه وزر جریمته بل یجب 

  .التعاون والتضامن على الإمساك به وتسلیمه إلى العدالة

تلفة ومصالح بعیدة كل البعد عن لا شك أن قوى الإرهاب لهم مشارب مخو   

الموقف الأخلاقي والإنساني فهو ظاهرة عدوانیة ومرضیة لها طابعها العالمي 
، كما أنه ظاهرة مركبة ومعقدة وأسبابها كثیرة ومتعددة ومتداخلة، منها ما هو )٢(

 نفسي أو تربوي اقتصادي أووسیاسي ومنها ما هو فكري ومنها ما هو اجتماعي 

لذا لا ینبغي لمعالجته ؛ م كلها في إنتاجه بنسب متفاوتة ومتغیرةوغیرها، تسه

                                                           

  .                 سابق الإشارة الیها  ) ١ (

             واضــع نظریــة              میخائیــل والــزر                                                     الإرهـاب الــدولي أنتجــه أتبــاع مبـدأ الحــرب الــشاملة كمــا یــرى   ) ٢ (

                        نبیــــل دجــــاني، أجهــــزة الإعــــلام   /  د  .                                       ب العادلــــة، وكــــأن الحــــرب والإرهــــاب متــــشابهان    الحــــر

  /      أیــار    (   ٢٩١        ، العــدد   ٢٦             بیــروت، الــسنة -                                       الغربیــة وموضــوع الإرهــاب، المــستقبل العربــي 

   .  ٣١    ، ص     ٢٠٠٣  )     مایو



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 فقط، بل لا بد من دراستها دراسة شاملة الأسبابالوقوف عند بعض من هذه 

  .)١( والتعامل معها على ضوء ذلك

  

 نشر حالة من الذعر ٕ      وانما فالهدف من العمل الإرهابي لیس العنف في ذاته، 

قیق غرض أخر، وكلما كانت تغطیة وسائل لدى الجماهیر المستهدفة، لتح

 وغني عن البیان ،)٢(الإعلام لحدث العنف أوسع كان نجاح العمل العنیف أكبر 

ً                                                                   أن مكافحة الجرائم الإرهابیة تتطلب جهودا كثیفة على الصعید الدولي أو 

الداخلي، وذلك لكونها جرائم لا ترتبط بحدود معینة، فمرتكبو هذه الجرائم قد 

                                                           

                                        الجهـــل بقواعـــد الإســـلام وآدابـــه وســـلوكه ومقاصـــد    و               التحزبـــات الـــسریة   و              الإحبـــاط الـــسیاسي ك  ) ١ (

                                                                      لوقوف على معانیها بالظن من غیر تثبت والغلو في الفكر، وهذا الغلـو أو مـا            الشریعة، وا

ً                                                 ً، أیضا حب الظهور والـشهرة وكـذلك الإحبـاط، وقـد یكتـسب  )      التطرف (                 قد یصطلح علیه بـ 

                                                                            الفرد صفات نفسیة من البیئة المحیطة به سواء في محـیط الأسـرة أو فـي محـیط المجتمـع 

ً                                      ًلوكه وتـصرفاته حتـى تـصبح جـزءا مـن تكوینـه                                  فكل خلل في ذلك المحـیط یـنعكس علـى سـ
   .              وتركیبه النفسي

                                                                                  ویعـد الفـشل فــي الحیـاة الأســریة مـن أهــم الأسـباب المؤدیـة إلــى جنـوح الأفــراد واكتـسابهم بعــض 

ًالصفات الـسیئة أیـضا  الإخفـاق الحیـاتي، والفـشل المعیـشي، وقـد یكـون إخفاقـا فـي الحیـاة  ُ                                                                              ً ُ

                                             نــواحي الوظیفیــة، أو التجــارب العاطفیــة، فیجــد فــي                                    العلمیــة أو المــسیرة الاجتماعیــة، أو ال

                                                                                هذه الطوائف الضالة، والفئات التائهة ما یظن أنه یغطي فیـه إخفاقـه، ویـضیع فیـه فـشله، 

                                                                      ویـــستعید بـــه نجاحـــه، كـــذلك تفكـــك المجتمـــع وعـــدم ترابطـــه لا یـــشعر الـــشخص أمـــام هـــذا 

                     بـه ولا مراعـاة الآخـرین،                                                          المجتمع المفكك بالمسئولیة تجاهه ولا الحرص علیه ولا الاهتمـام 

                                                                        ولا یفوتنـــــا ذكـــــر الأســـــباب والعوامـــــل الاقتـــــصادیة بأخطارهـــــا المتراكمـــــة والمتلاحقـــــة لأن 

                                                                            الاقتصاد من العوامل الرئیسیة في خلـق الاسـتقرار النفـسي لـدى الإنـسان فكلمـا كـان دخـل 

ًالفرد مضطربا كان رضاه واستقراره غیر ثابت، یولد شعورا سلبیا تجاه المجتمع وا ًً                                                                          ً        لتي مـن ًً

ً                                                                              ًآثـــاره عــــدم انتمائـــه لوطنــــه ونبـــذ الــــشعور بالمـــسئولیة الوطنیــــة ولهـــذا یتكــــون لدیـــه شــــعورا 
   .                      للمزید عن أسباب الإرهاب  .                                                       بالانتقام، بجانب انتشار البطالة وغیرها الكثیر من الأسباب

                                                             صــالح بــن غــانم الــسدلان، أســباب العنــف والإرهــاب والتطــرف، بــدون ناشــر،   /       راجــع د       للمزیــد   

   .           وما بعدها ٦   ، ص        بدون سنة

   .  ٣٢                                                               نبیل دجاني، أجهزة الإعلام الغربیة وموضوع الإرهاب، المرجع السابق، ص  /  د  ) ٢ (
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

م یقومون بارتكابها في دولة لإعداد والتحضیر لها في دولة ما، ثیقومون با

  .)١(أخرى

 على المستوى الدولي فقد تزاید دور الانتربول الإرهابیةً                       ونظرا لتصاعد العملیات 

، كذلك ما )٢( الدولي بالاهتمام بمكافحته وحشد كل الجهود لمحاولة القضاء علیه

عرب في مجال مكافحة الإرهاب والتي قام به من جهود مجلس وزراء الداخلیة ال

  : نذكر من أهمها

م، مدونة قواعد سلوك الدول الأعضاء ١٩٨٣ الأمنیة العربیة عام الاستراتیجیة

 العربیة لمكافحة الإرهاب، الاتفاقیة الاستراتیجیةم، ١٩٩٦لمكافحة الإرهاب عام 

لأمنیین عن م، المؤتمر السنوي للمسئولین ا١٩٩٨العربیة لمكافحة الإرهاب عام 

مكافحة الإرهاب في الوطن العربي، القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، 

القانون العربي النموذجي الخاص بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد 

  . )٣(الضارة

  

 الصفة السیاسة عن جرائم الإرهاب، إلغاء إلى هذا بجانب بدأ الاتجاه الدولي 

لقانون العام التي یجوز تسلیم المجرمین فیها، وقد أكدت واعتبارها من جرائم ا

الكثیر من التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بتسلیم المجرمین 

ً                                                                        ومكافحة الإرهاب على هذا التوجه فمثلا على المستوى الدولي نجد اتفاقیة لاهاي 

                                                           

                                                                             رمزي حوحو، التعاون الدولي لمكافحة جرائم الإرهـاب، مجلـة الحقـوق والعلـوم الإنـسانیة   /  د  ) ١ (

   .   ١٩٠   ، ص    ٢٠١٠  ،  ) ٦ (        ، العدد  )         الجزائر–                         جامعة زیان عاشور بالجلفة  (

                     عبـــد القـــادر البقیـــرات،   /                     الإرهابیـــة الدولیـــة د      الأعمـــال                  ل دور الانتربـــول فـــي             راجـــع بالتفـــصی  ) ٢ (

                                                                            التعـــاون الأمنـــي الـــدولي لمكافحـــة الجریمـــة المنظمـــة، مجلـــة الحقـــوق والعلـــوم الإنـــسانیة، 

  . ٤ ، ٣   ، ص    ٢٠٠٩  ،  ) ٣ (                الجزائر، العدد–                          جامعة زیان عاشور بالجلفة

ـــایز الجحنـــي، مقدمـــة حـــول ظـــاهرة الإرهـــاب،  /  د  ) ٣ ( ـــن ف ـــي ب                          محاضـــرة مقدمـــة فـــي الـــدورة                                            عل

    .                من هذا البحث ٩      في ص                   ، سابق الإشارة الیها )             مكافحة الإرهاب (          التدریبیة 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٥٤
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في ١٩٧٠درة عامالمتعلقة بجریمة الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات الصا

  .)١( منها) ٨(المادة

 في المادة ١٩٧٦ لقمع الإرهاب الصادرة عام الأوربیة كما تنص الاتفاقیة 

 الصفة السیاسیة عن الجرائم المنصوص علیها في هذه المادة إلغاءالأولى على 

 إجراءات التسلیم، هذا بجانب نص المادة الثانیة منها على إلى إخضاعهابهدف 

ولة متعاقدة بإزالة الصفة السیاسیة عن الأفعال الخطیرة وأعمال السماح لكل د

العنف التي تنص علیها المادة الأولى، وتوجه ضد الحیاة أو السلامة الجسدیة أو 

 الموجهة ضد الأموال عندما ینتج عنها الأعمالحریات الأشخاص، وكذلك 

  .)٢( خطر جماعي للأشخاص

العربیة لمواجهة الإرهاب الصادرة عام  وكذلك المادة الخامسة من الاتفاقیة 

 والتي تنص على التزام الدول المتعاقدة بتسلیم المتهمین أو المحكوم ١٩٩٨

 كذلك ، ، وهذا كله على سبیل المثال لا الحصر)٣( علیهم في جرائم الإرهاب

على المستوى الداخلي یوجد هناك العدید من التشریعات الوطنیة التي تنص على 

، مثل ما )٤(هاب منها ما تعمل على التشجیع والمكافأة للمبلغین عنهامكافحة الإر
                                                           

                                                         إذا تطلبت دولة متعاقـدة وجـوب قیـام معاهـدة تـسلیم كـشرط لإجـراء  "                   نصت هذه المادة على   ) ١ (

ً                                                                              ًالتـسلیم طلبــا للتـسلیم مــن دولــة متعاقـدة أخــرى لا تـرتبط معهــا بمعاهــدة، فیجـوز لهــا حــسب 

                                                                                ختیارهــا اعتبــار الاتفاقیــة الحالیــة كأســاس قــانوني للتــسلیم، وذلــك فیمــا یتعلــق بالجریمــة،  ا

   ".                                                                              ویجري التسلیم للشروط الأخرى التي ینص علیها قانون الدولة التي یطلب منهـا التـسلیم

                      نــایف للعلــوم الأمنیــة،         أكادیمیــة                                            محمــد فتحــي عیــد، واقــع الإرهــاب فــي الــوطن العربــي،   /  د

       .        ١٨٣   ، ص    ١٩٩٩          الریاض، –      لبحوث                 مركز الدراسات وا

                                        رمــزي حوحــو، التعــاون الــدولي لمكافحــة جــرائم   /                                  هــذه النــصوص وغیرهــا تــم ایرادهــا فــي د  ) ٢ (

                                   وقــد تمكنـت الــسلطات الیونانیـة فــي عــام   .            ومــا بعـدها   ١٩٤                        الإرهـاب، المرجــع الـسابق، ص

      دمتها                            الغربیــة بفــضل الــصور التــي قــ       ألمانیــا     مــن          الإرهــابیین                   مــن القــبض علــى أحــد     ١٩٧٦

                                 أحمد محمد رفعـت وصـالح بكـر الطیـار،   /  د  )         الانتربول (                                المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

     .     ٢٤٢   ، ص    ١٩٩٨                                            الإرهاب الدولي، مركز الدراسات العربي الأوربي، 

   .                          الاتفاقیة سابق الإشارة الیها  ) ٣ (

                ، الهیئـة العامـة                                        ، الوثـائق الكاملـة للنـدوة الدولیـة للإرهـاب        الإجرامیة                    محمود مراد، الظاهرة   /  د  ) ٤ (

    .     ٢٧٢   ، ص    ١٩٩٢           القاهرة، –               المصریة للكتاب 
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 على التخلي عن العمل المسلح والتعاون مع السلطات من الإرهابیینیشجع 

ً              منها نهائیاالإعفاءخلال تخفیف العقوبات عنهم أو 
، كقانون مكافحة الإرهاب )١(

العقاب عن  الذي یقرر وجهین للإعفاء من ١٩٨٦الفرنسي الصادر عام 

الفقرة ) ٣٤٣(المبلغین عن جرائم الإرهاب إذا توافرت الشروط المحددة في المادة 

  . )٢(في الفقرة الثانیة) ٤٦٣(الأولى، وفي المادة 

   بالتطبیق على سیاسة مكافحته والحد منه في مصر ففي قانون مكافحة 

العقوبة في  الجاني من إعفاءمنه بنفس سیاسة ) ٣٨(الإرهاب قد جاءت المادة 

یعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إلیها "حالة التبلیغ عنها وتنص على 

في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في 

تنفیذ الجریمة ویجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفیذ 

یق وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على الجریمة وقبل البدء في التحق

                                                           

           ، والقـانون     ١٩٩٥                                                                  من هذه الدول الجزائر في القانون المتعلق بتـدابیر الرحمـة الـصادر عـام   ) ١ (

                              ، كــذلك فــي الــسعودیة نظــام جــرائم     ١٩٩٩                                          المتعلــق باســتعادة الوئــام المــدني الــصادر عــام 

       هــــ، فـــي     ١٤٣٥ / ٢ /  ٢٤       بتـــاریخ   )   ١٦ / م (    رقـــم                                       الإرهـــاب وتمویلـــه الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي 

    .     منه  )   ٢٣ (       المادة 

                                   أن كـل مـن حـاول كفاعـل أو شـریك ارتكـاب    ) "   ٣٤٣ (                                حیث قررت الفقـرة الأولـى مـن المـادة   ) ٢ (

                  مــن قـانون العقوبــات   )   ٤٤ (                                                          واحـدة مـن الجــرائم الـواردة فــي الفقـرة الحادیــة عـشرة مــن المـادة 

                                لإجــراءات الجنائیــة، إذا كانــت تتــصل           مــن قــانون ا  )   ١٦ /   ٧٠٦ (            فــي المــادة      إلیهــا        والمــشار 

                                       الجسیم بالنظـام العـام عـن طریـق التخویـف      الإخلال                              بمشروع فردي أو جماعي یهدف الى 

                                                                             والرعــب، فإنــه یعفــى مــن العقــاب إذا أبلــغ الــسلطات الإداریــة أو القــضائیة متــى أدى ذلــك 

               الفقــرة الثانیــة         قررتــه     الآخــر            ، أمــا الوجــه  "      الآخــرین                                    منــع تنفیــذ الجریمــة وتحدیــد المــذنبین    إلــى

                                                            كل من ارتكب كفاعل أو كشریك واحدة من الجرائم الواردة بالفقرة   "    أن   )    ٤٦٣ (          من المادة 

                                                 من قانون العقوبات وكانت الجریمة تتصل بمشروع فـردي   )   ٤٤ (                       الحادیة عشرة من المادة 

                                                     الجسیم بالنظام العام عن طریق التخویـف أو الرعـب فإنـه      الإخلال     إلى              أو جماعي یهدف 

          أن یــنجم    إلـى                                                            ن العقـاب إذا قـام بـإبلاغ الــسلطات الإداریـة أو القـضائیة وأدى ذلـك       یعفـى مـ

     ".       الآخرین                                                            عن الجریمة موت شخص أو حدوث عاهة مستدیمة والى تحدید المذنبین 

                                                                                                                   :                                 الموقع الحكومي للتشریعات الفرنسیة

fr.gouv.legifrance.www://http  



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٥٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

من مرتكبي الجریمة الآخرین أو على مرتكبي جریمة أخرى مماثلة لها في النوع 

  .)١("والخطورة

من الدستور التي تحمي ) ٩٦( ما یتماشى مع ما جاء في نص المادة ذاه

هو نوع من  من العقوبة أو تبلیغها الإعفاءالمبلغین عن الجرائم، وذلك باعتبار 

 سیاسة أخرى وهي تجریم عدم التبلیغ عن هذه الجرائم إتباعالحمایة، بجانب 

من القانون )  ٣٣(ً                                                    كوسیلة من وسائل مكافحتها أیضا وهو ما ورد في المادة 

یعاقب بالحبس مدة " المذكور حیث نصت هذه المادة في فقرتها الأولى على أن 

 مائة ألف جنیه ولا تجاوز ثلاثمائة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن

ألف جنیة أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من علم بوقوع جریمة إرهابیة أو 

بالإعداد أو التحضیر لها أو توافرت لدیه معلومات أو بیانات تتصل بأحد من 

  .)٢("مرتكبیها وكان بمكنته الإبلاغ ولم یبلغ السلطات المختصة

 الشرعي أو الفعل الشرعي الملزم وعدم التبلیغ جراءالإ وعلیها أصبح التبلیغ هو 

ومن جانب أخر فقد تم في هذا القانون وضع ، هو الفعل المجرم المحظور

سیاسة الردع على أشدها كسیاسة جنائیة لمكافحته والقضاء علیه، من خلال 

 عقوبة الإعدام والسجن إلىتوسیع مدى التجریم فیها ورفع العقوبات وتشدیدها 

د والمشدد بجانب الغرامات المالیة العالیة لهذه الأنواع من الجرائم وكل ما المؤب

  .)٣() ٣٦ :١٢(یتصل بها، وهو ما نصت علیه المواد من 

                                                           

  .                  سابق الإشارة الیه    ٢٠١٥                                      قانون مكافحة الإرهاب المصري الصادر عام   ) ١ (

                                                                      یــسمى هــذا الأســلوب بــدور المــواطن فــي الكــشف عــن الجریمــة وقــد دلــت بعــض الدراســات   ) ٢ (

               مـن هـذه الجـرائم   %   ٧٢                                                        التي أجریت حول بعض الجرائم في أمریكا في فتـرة مـا، علـى أن 

   .                                                    التي تم فیها القبض على الجناة كان بمساعدة من الجمهور

 (R.) Lotz, & Others, Juvenile Delinquency, New York: Random 

House, Inc., ١٩٨٥    , p.٣٤  .    

   .                                            راجع نصوص هذه المواد تفصیلا في القانون السابق  ) ٣ (

  الإلكتروني             بجانب الموقع 

 ٧٩٣٩٧٨      /details/news/com.almasryalyoum.www  



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٥٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

التي من هذا القانون ) ٣٢(المادة  ت بهمما یدعو الى الدهشة هنا هو ما جاء

  عمل منبأيیعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام "تنص على أنه 

أعمال الإعداد أو التحضیر لارتكاب جریمة إرهابیة حتى ولو لم یتعد عمله هذا 

والذي یمكن التجریم ً                      ا مبالغ فیه من ناحیة توسععد یالذي  ،"الإعداد أو التحضیر

غیر مسبوق یؤدى إلى اتباع سیاسة جنائیة تؤدى إلى الخلط بین ما وصفه بأنه 

بعض  شراء فمجرد؛ ا حد ذاتهفيهو مباح وبین ما هو یعد جریمة مستقلة 

 وتعدت الى ما ، بلكمبیوتر قد یعد جریمةأجهزة الو الأدوات العادیة كالأسلاك أ

الشخص حتى ولو لم یتعد عمله مجرد الاعداد هو أكثر من خلال معاقبة 

 الشخص یدان؛ اذا قد یرتكبهاعلى الجریمة حتى ولو لم والتحضیر أي یعاقب 

   . بالعقوبة الموضحة دون أي وجه حقعاقب علیهارتكابه جریمة إرهابیة ویلا

  هذا ولا ننسى النص على سیاسة إعطاء السلطة التقدیریة للمحكمة باتخاذ 

من نفس القانون بجانب العقوبات وهي ) ٣٧(التدابیر اللازمة التي حددتها المادة 

 أن للمحكمة في أیة جریمة إرهابیة فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة" كالتالي 

  :تقضي بتدبیر أو أكثر من التدابیر الآتیة

حظر الإقامة في مكان معین أو في  ) ٢(. البلادإبعاد الأجنبي عن ) ١( 

حظر الاقتراب أو   ) ٤(. معینالإلزام بالإقامة في مكان ) ٣( .منطقة محددة

الإلزام بالوجود في أماكن معینة في ) ٥( .التردد على أماكن أو محال معینة

) ٧(. محددةحظر العمل في أماكن معینة أو مجال أنشطة ) ٦( .عینةأوقات م

) ٨(. إحرازهاحظر استخدام وسائل اتصال معینة أو المنع من حیازتها أو  

  .الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهیل 

  .وفیما عدا التدبیر الأول لا یجوز أن تزید مدة التدبیر على خمس سنوات  - 

الف التدبیر المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة  ویعاقب كل من یخ-  

  .أشهر



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٥٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 وفي جمیع الحالات یترتب على الحكم بالإدانة في جریمة إرهابیة فقد شرط -  

حسن السمعة والسیرة اللازمین لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس 

  ."النیابیة

دولة تكمن في     لا جدال أن فعالیة مكافحة أي ظاهرة غیر مشروعة في ال

من وسائل تعمل على مكافحتها والقضاء علیها، أو على فیها مدى ما یتوافر 

الأقل الحد منها وبالنسبة للوضع في مصر في ظل المتغیرات والمستجدات التي 

طرأت علیها في الآونة الأخیرة هو ما حدا بالدستور الحدیث أن یتوجه لمعالجة 

 خلال رفع أسالیب مقاومتها والقضاء علیها هذه الظاهرة الإرهابیة المنتشرة من

لحفاظ على ا  بهدفالى مصاف القیمة الدستوریة على النحو السابق الإشارة الیه

نفس الوقت من وسائل المكافحة تعد في المجتمع والدولة من الانهیار والتي 

 العقابي على الجانب ً  اركزمالقانون ؛ الا أن هذا كله لا یعني أن یأتي الحدیثة

 فيالجریمة الإرهابیة ف، الإصلاحيالوقائي والجانب النظر الى  دون الأمنيو

فكریة لن یردعها أو یصلح معها العقوبة بقدر معرفة هي ظاهرة المقام الأول 

  .ة من كل الجوانبكیفیة القضاء على هذه الأفكار الملوث

  

 جرامیةالإهذا بجانب وجوب أن تكون وسائل المكافحة متلائمة مع حجم الظاهرة 

بأشكالها وصورها المختلفة، وأن تكون قابلة للتنفیذ ومتسمة بالموضوعیة البحتة، 

 غیر المرغوب فیها، وأن والآثار بعین الاعتبار ظهور بعض النتائج الأخذً       وأیضا 

تكون الأهداف محسوبة على أساس أن هناك نتائج مباشرة وغیر مباشرة ونتائج 

وهذا هو . قبلیة تلتمس على المدى البعیدملموسة على أرض الواقع وأخرى مست

  .الأخرىمن الدستور المعدل وغیرها من نصوصه ) ٢٣٧(ما قررته المادة 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

  المبحث الثاني

  استغلال الجسد البشري جرائم التوجه الدستوري للحد من 

  

  :تمهید

لقد أضحى موضوع استغلال الجسد البشري بصوره المتباینة من أهم 

في الوقت الحاضر، سواء على المستوى الدولي أو الموضوعات القانونیة 

المستوى الوطني، وقد حظي هذا الموضوع باهتمام كافة الدول ومنظمات حقوق 

 المستحدثة التي الأشكال والمنظمات الدولیة والإقلیمیة، باعتباره أحد الإنسان

  المنظمالإجرام الحدیثة للجریمة، فضلا عن كونها إحدى صور الأبعادأفرزتها 

، ولعل من محاسن السیاسة )١(التي باتت تهدد استقرار المجتمعات وسیادة القانون

الجنائیة الحدیثة هو كونها تهتم بشكل خاص بمثل هذه الجرائم لتنامي أخطارها 

، وعلیه فان الاهتمام بمكافحتها وتنظیم آلیة للقضاء علیها هو آثارهاوتصاعد 

على كل دولة أن تسن من واجب حتمي على كافة الدول، وعلیه فیجب 

  .التشریعات سواء الدستوریة أو العادیة ما یكفل تحقیق هذا الغرض

لذا سوف ألقى الضوء في هذا المبحث على النصوص الدستوریة الخاصة بتجریم 

هذه الأفعال باعتباره توجه دستوري لترسیخ مبدأ مكافحة هذه الجرائم في 

المطلب (بیة المتبعة لمكافحتها في ، ثم سأعرض للسیاسة العقا)المطلب الأول(

  ).   الثاني

                                                           

   .   ١٢٠                                                                 عبد الوهاب حومد، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، المرجع السابق، ص  /  د  ) ١ (



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٦٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

  الأولالمطلب 

  تجریم استغلال الجسد البشريل التكریس الدستوري

وسلوك  الانسانیة ضد جریمة الاتجار بالبشر استغلال الجسد البشري أو یعتبر

 ثروات طائلة لممارسیه، وكون تحول الجریمة الى مهنة یدر، اجرامي آثم

ً                                               هددا أمنیا عارضا فحسب، بل هي انقلاب على جمیع اقتصادیة لا تعد م ً ً

، )١( مؤسسات المجتمع الحضاریة وأنظمتها الاقتصادیة والسیاسیة والشرعیة

 والنیل من حریته الإنسانلحقوق  ً                                         بجانب أن هذه الجرائم أشد الجرائم انتهاكا

ورته ً           نظرا لخط– موته إلىً                             جسده ونفسه وقد یصل أحیانا إیذاءوكرامته، بجانب 

  .)٢(وآثاره المدمرة علیه 

ً                                                                          ویعد استغلال البشر من أكثر الجرائم انتشارا في وقتنا الحالي، ویعد النص 

على تجریم استغلال الجسد البشري في الدستور المصري الحدیث هو ضرورة 

حتمیة واقعیة لا یمكن التغاضي عنها، كما أنه یعد بمثابة تحدیث للسیاسة 

یمها بالدستور، أو بمعنى أخر دسترة للسیاسة الجنائیة الجنائیة من خلال تنظ

ً                        القضاء علیها نهائیا، إلى الحد من الجریمة فقط بل إلىالحدیثة التي لا تهدف 

من النص على تجریم مثل م ١٩٧١فقد خلت الدساتیر السابقة وأهما دستور عام 

  .هذه الجرائم تاركة للتشریع الجنائي معالجتها وتجریمها

أن  وجدنا م٢٠١٤ والمعدل في عام م٢٠١٢ي نصوص دستور عام فبالبحث ف

 الحد من استغلال جسد البشري فقد نصت إلى منه تهدف )٦٠(نص المادة 

 أو تشویهه أو التمثیل به هي جریمة یعاقب الإنسانعلى أن الاعتداء على جسد 

  التجاربإجراءعلیها القانون، كما حظرت الاتجار بأعضائه، أو استغلاله في 

                                                           

                                                                           محمــد الأمــین البــشري، التحقیــق فــي قــضایا الجریمــة المنظمــة، أكادیمیــة نــایف العربیــة   /  د  ) ١ (

  .   ١٤٢    م، ص    ١٩٩٩ /  هـ    ١٤١٩                         مركز الدراسات والبحوث، –              للعلوم الأمنیة 

  –        الأمنـي      الإعـلام                                                        د العزیز مبارك، الاتجار بالبشر بین الواقع والقانون، مركز        هشام عب  /  د  ) ٢ (

      .     ٢   ، ص    ٢٠١٠                 مملكة البحرین، –               وزارة الداخلیة 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 بموافقته وجعلت هذه الموافقة مرهونة بالأسس المستقرة في مجال إلاالعلمیة 

  .العلوم الطبیة، وعلى النحو الذي ینظمه القانون

 في التبرع بأعضاء جسده الإنسان حق )٦١(المادة ً                       وترسیخا لذلك فقد نظمت 

 أثناء حیاته أو بعد مماته بموجب وثیقة مكتوبة أو ترك وصیة، وألزمت الدولة

بإصدار القوانین المنظمة للتبرع بالأعضاء وزراعتها، وعلیه فقد أضحت مبادئ 

دستوریة مستقرة لا یجوز الخروج علیها، وقد كانت في السابق قوانین عادیة لا 

  . مرتبة القواعد الدستوریةإلىترقى 

لعل هذا هو أسلوب من أسالیب سیاسة الحد من جرائم تجارة الأعضاء البشریة 

ها وأشكالها والتي تلزم المشرع بوضع عقوبات صارمة لمرتكبیها، وقد بكافة طرق

 من مبادئ )١(مع المبدأ التوجیهي رقم ً                                     جاء مصطلح التبرع بعد الممات متوافقا 

البشریة منظمة الصحة العالمیة التوجیهیة بشأن زرع الخلایا والنسج والأعضاء 
 من أجسام الموتى بغرض یجوز نزع الخلایا والنسج والأعضاء" الذي یتضمن )١(

 –) ب. ( تم الحصول على الموافقات التي ینص علیها القانون–) أ: (الزرع إذا

ولم یكن هناك أي سبب للاعتقاد بأن الشخص المتوفي كان قد اعترض على 

  ."هذا النزع

المبدأ ً                                                             أما تبرع الشخص بأعضاء جسده أثناء حیاته هو ما جاء متوافقا مع 

 وقد كان المشرع المصري ،)٢( نفس المبادئ التوجیهیة من) ٣(التوجیهي رقم 
                                                           

   .           ، بـالقرار ج    ٢٠١٠     مایو   /                                                        حسب مصادقة جمعیة الصحة العالمیة الثالثة والستین في أیار  ) ١ (

   .   ٦٣ /  ٢٢  ع  .   ص

ـــة            ینبغـــي تحقیـــق   "    الآتـــي                  ویتـــضمن هـــذا المبـــدأ   ) ٢ (                                       الاســـتفادة القـــصوى مـــن الإمكانـــات العلاجی

                                                                             للتبرعــات التــي یكــون الأشــخاص المتوفــون قــد أعلنوهــا قبــل وفــاتهم، ولكــن یجــوز للبــالغین 

                وینبغـي بوجـه عـام   . ً                                                             ًالأحیاء أن یتبرعوا بأعضائهم أیضا حسبما تسمح بـه اللـوائح المحلیـة

                   یـــاء وبـــین مـــن یتلقـــون                                                         أن توجـــد صـــلة جینیـــة أو قانونیـــة أو عاطفیـــة بـــین المتبـــرعین الأح

   .        تبرعاتهم

                                                                                   وتكون التبرعات من الأحیاء مقبولة عندما یتم الحصول على موافقة المتبرع عن علم وطواعیـة 

ً                                                                                  ًوتــأمین الرعایــة التــي یوفرهــا المهنیــون للمتبـــرع وتنظــیم متابعــة الحالــة جیــدا، وعنــدما یـــتم 

  =       إعــلام      ینبغــي  و  .                                                         تطبیــق ورصــد معــاییر الاختیــار الخاصــة بــالمتبرعین علــى نحــو دقیــق



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 للمتاجرة بالأعضاء فقد سعى للحد من الإباحةً                          حریصا على عدم استغلال هذه 

ً                                                                       هذه الجرائم والتي تقوم بها شبكات دولیة متخصصة في هذا المجال، وخوفا من 

من قانون ) ٣(لجوء المصریین لبیع أعضائهم للأجانب فقد جاء نص المادة 

بحظر الزرع من م ٢٠١٠تنظیم وزراعة الأعضاء البشریة الصادر في عام 

ً                                                      أجانب عدا الزوجین إذا كان أحدهما أجنبي ووفقا لشروط إلىالمصریین 

 وحظر استغلاله بأي شكل من ٕ       واعلائهتأكید لحرمة الجسد البشري ، و)١(محددة

یة من الدستور لتحظر كل صور العبود) ٨٩(جاءت المادة  فقد الأشكال

والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري وتجارة الجنس، وغیرها من أشكال الاتجار 

في البشر، وألزمت المشرع الجنائي بتجریمها، وكون رفعها الى قیمة المبادئ 

  .الدستوریة یترتب علیه وجوب تشدید العقوبة على مرتكبیها
                                                                                                                                           

                                                                                  المتبرعین الأحیاء بطریقة كاملة ومفهومـة بالمخـاطر والفوائـد والعواقـب المحتملـة للتبـرع،  =

                                                                                  وینبغي أن یكونوا ذوي أهلیة قانونیـة وقـادرین علـى موازنـة المعلومـات وأن یتـصرفوا بـدافع 

    ."           لا مبرر له     إكراه                           من رغبتهم ودون لأي تأثیر أو 

ar-٠٨  TxGP/int.who.www 

                                                                          كذلك حتـى لا تـؤدي عملیـة نقـل العـضو الـى مـوت المعطـي أو الـى اصـابته بـنقص خطیـر فـي 

                                                                            وظــائف جــسده وهــو الــشرط المتــصل بمبــدأ الموازنــة وحالــة الــضرورة التــي تنفــي المــسائلة 

   .                 المدنیة والجنائیة

(J.) PENNEAU, La résponsabilité médicale, Sirey, Paris, ١٩٧٧    , p.١٥  . 

ـــالي یجـــب أن                                                        یكـــون استئـــصال عـــضو مـــن المتبـــرع لزرعـــه فـــي جـــسد المـــریض لمـــصلحة                  وبالت

   .                                 علاجیة، وهي إنقاذه من الهلاك المؤكد

(M.) DUPOUT, (C.) ESPER, (C.) PAIRE, Droit hospitalier, Dalloz, 

Paris, ٢٠٠١    , p. ٣٩٤   .   

  –     مكــرر   )  ٩ (                          م، الجریــدة الرســمیة، العــدد   ١٠  ٢٠         فبرایــر   ٢٨          الــصادر فــي   )  ٥ (            القــانون رقــم   ) ١ (

          مع مراعاة   "         منه على   )  ٣ (           تنص المادة    .   م    ٢٠١٠       مارس  ٦                           السنة الثالثة والخمسون، في 

                                                                             حكم المادة السابقة یحظر الزرع من مصریین الـى أجانـب عـدا الـزوجین إذا كـان أحـدهما 

ًمــصریا والأخــر أجنبیــا، علــى أن یكــون قــد مــضى علــى هــذا الــزواج ثــلاث ســ ً                                                           ً          نوات علــى ً

   .ً                                                          ًالأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثیق عقود الزواج

               كمـا یجـوز الـزرع   . ً                                                             ً ویجوز الزرع بین الأبناء من أم مصریة وأب أجنبي فیمـا بیـنهم جمیعـا            

ــة التــي ینتمــي            المتبــرع      إلیهــا                                                              فیمــا بــین الأجانــب مــن جنــسیة واحــدة بنــاء علــى طلــب الدول

    ".                                      ي تحدده اللائحة التنفیذیة لهذا القانون                      والمتلقي على النحو الذ



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

والتجریم والعقاب في  فیعد من أسالیب الوقایة والحظر )٨٠(المادة أما ما أكدته 

 للدولة برعایة الطفل وحمایته من جمیع أشكال إلزامهاآن واحد وذلك من خلال 

العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي، والذي یعد بمثابة إلزام 

 الإیذاءصریح للسلطة التشریعیة بوضع قانون یحمي الأطفال من جمیع صور 

 للحد من الاعتداء علیه، باعتبارها سیاسة والاستغلال ووضع عقوبات رادعة

ً                                                                  تدخل ضمن تجریم استغلال البشر والاتجار بهم وفقا لأشكال الاتجار بالبشر 

  .)١(من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري ) ٢(المنصوص علیها في المادة 

  

  المطلب الثاني

  السیاسة العقابیة لمكافحة جرائم استغلال البشر

الاتجار  "الآتیة استغلال البشر للدلالة على المصطلحات    یستخدم تعبیر

خدمة "، و"تجارة الجنس"و" العبودیة الحدیثة"و" الاتجار بالبشر"، و"بالأشخاص

تزویج الأطفال أو بیعهم "، وكذلك "الزواج المؤقت"، و"السخرة"، و"المنازل

ر تشیر الى باعتبار أن هذه الصو" تجارة الأعضاء"، و"الدعارة"  و،)٢("بالتبني
                                                           

  .ً                                     ًسیتم الإشارة لها تفصیلا في المطلب اللاحق  ) ١ (

               وقـد حكـم القـضاء                                                              یعد زواج الأطفال من أهـم مظـاهر اسـتغلال الجـسد البـشري والتجـارة بـه   ) ٢ (

                                                                  المصري في قضیة كانت معروضـة أمـام محكمـة الجنایـات بخـصوص رجـل سـعودي فـي 

                                                    ن تــزوج مــن فتــاة مــصریة فــي ســن الرابعــة عــشرة، بالــسجن عــشر                    عمــر الــسادسة والــسبعی

                                                                              ســنوات، كمــا عاقبــت المحكمــة أبــوي الفتــاة، وسمــسار الــزواج، والمحــامي الــذي قــام بإتمــام 

          ، التقریـر            في الأفـراد      الاتجار                                     للجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع           الفنیة ل      الأمانة  .       الزواج

       لسنة     ١٦٥٨                     بالإشارة إلى قضیة رقم  (    نه،    م ٨    ، ص  )   مصر (  ،     ٢٠١٠                   السنوي الثالث لعام 

ــــزة   (    ٢٠١٠ ــــات، الجی ــــت محكمــــة  )                      محكمــــة الجنای ــــضا البیــــع بغــــرض التبنــــي فقــــد أدان ً                                         ً، أی

ــــضیة بخــــصوص بیــــع أطفــــال حــــدیثي الــــولادة  ــــات المــــصریة قابلــــة وطبیــــب فــــي ق                                                                   الجنای

  .          بالأطفـــال      للاتجـــار                                                      لأشـــخاص خـــارج الـــبلاد بغـــرض التبنـــي یـــستخدمان عیادتهمـــا الطبیـــة 

ًئــة الأبــوین لجهــل الزوجــة بحیــاة طفلهــا لاعتقادهــا أنــه ولــد میتــا       تمــت تبر ُ                                                        ً       منــه  ٧     صــفحة   . ُ

  =        ، أنظـــر  )                      محكمـــة الجنایـــات، إمبابـــة   (    ٢٠٠٩       لـــسنة      ٥٧٣٧٠                     بالإشـــارة إلـــى قـــضیة رقـــم  (



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 الاستحواذ والتملك للإرغام على العمل القسري، أو ممارسة إلىأنشطة تهدف 

والتي یندرج . الإكراهالجنس التجاري، من خلال استخدام القوة أو الاحتیال أو 

 ، وتسمى بعبارة)١(تحت مسمى الاتجار بالبشر كل هذه المعاني والصور السابقة 

ً                                    ، والمرتبطة فعلیا بتحدیات كثیرة من )٢(لمعاصر أخرى العبودیة الحدیثة أو الرق ا

تحدیات القرن الحالي التي من أهم أسبابها استمرار الفقر والتمییز ضد النساء، 

 هذا ،)٣( أنظمة الحكم السیاسیة، والظروف الاقتصادیة ٕ       واخفاقوالعنصریة والفساد 

لجریمة إساءة استخدام وسائل التواصل الحدیثة، وانتشار اولا یخفى علینا 

  .)٤(وغیرها المنظمة العابرة للحدود الوطنیة 

    والحقیقة أنه یجب الاعتراف بعدم قدرة أي دولة بمفردها القضاء على هذه 

الظاهرة المتفشیة بشكل نهائي، والتي أصبح منظموها ومنفذوها على قدر من 

البلاء المهارة والحرفیة في ابتداع الوسائل الحدیثة لارتكابها، فاستئصال هذا 

                                                                                                                                           

      محكمــــة    ) (    ٢٠١٠       لــــسنة     ٥٣٨٣                     بالإشــــارة إلــــى قــــضیة رقــــم  (      منــــه  ٩   و ٨     صــــفحة   ً    ً أیــــضا =

   ).                             الجنایات، العطارین، الإسكندریة

                                     مـن بروتوكـول منـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص،   )  أ (     فقرة   )  ٣ (                   ورد في نص المادة         طبقا لما  ) ١ (

                                                                               وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمـة عبـر 

                    ، دخل حیز النفاذ في     ٢٠٠٠          دیسمبر،   ١٢                 ، عرض للتوقیع في  )                 برتوكول بالیرمو       الوطنیة

   .    ٢٠٠٣        دیسمبر  ٢٥

                                   تجنیــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقــیلهم أو   "               الاتجــار بالأشــخاص "              یقــصد بتعبیــر –  أ  (         وتــنص علــى 

                                                                                  إیــواؤهم أو اســتقبالهم بواســطة التهدیــد بــالقوة أو اســتعمالها أو غیــر ذلــك مــن أشــكال القــسر 

                                                                         أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال الـسلطة أو اسـتغلال حالـة استـضعاف، 

  .                                          أو مزایــا لنیــل موافقــة شــخص أخــر لغــرض الاســتغلال                              أو بإعطــاء أو تلقــي مبــالغ مالیــة 

                                                                  ویــــشمل الاســــتغلال، كحــــد أدنـــــى، اســــتغلال دعــــارة الغیـــــر أو ســــائر أشــــكال الاســـــتغلال 

ً                                                                             ًالجنـــسي، أو الـــسخرة أو الخدمـــة قـــسرا، أو الاســـترقاق أو الممارســـات الـــشبیهة بـــالرق، أو 

    ).                       الاستعباد أو نزع الأعضاء؛

   . ٢                                                 تجار بالبشر بین الواقع والقانون، المرجع السابق، ص                         هشام عبد العزیز مبارك، الا  /  د  ) ٢ (

                                                                   عباطة ضبعان التوایهه، الجهود الدولیة لمكافحة الاتجار في البشر، ورقة   /             نفس المعنى د  ) ٣ (

     .    ٩   ، ص    ٢٠٠٤           أبو ظبي، –                 وزارة الداخلیة –                                  مقدمة لمؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر 

                                      المــستحدثة وســبل مواجهتهــا، جامعــة نــایف     امیــة    الإجر                              أحمــد ســلیمان الزغالیــل، الظــواهر   /  د  ) ٤ (

    .   ٦٥   ، ص    ١٩٩٩  /     ١٤٢٠          الریاض، –              للعلوم الأمنیة 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

ً                 یتطلب حلا عالمیا وان كانت الحكومات هي التي تتحمل المسئولیة في مجال . ً

تطبیق القانون، والحد من هذه الجرائم، ومناصرة السیاسات التي تحث على 

 أنه لا یمكن للحكومات وحدها أن تكون إلا، إنساناحترام حقوق وكرامة كل 

ة من أكثر من جهة قادرة على القضاء علیها، فالأمر یتطلب المساعد

 القانونیة وكل من له القدرة والأوساط والمجتمع المدني، الأكادیمیةكالمؤسسات 

على مواجهة العوامل التي تسمح بازدهار استغلال البشر بأي صورة من 

ً                       جریمة ینبغي وضع حدا ٕ      وانماالصور، فاستغلال البشر لیست مشكلة ینبغي حلها 

  .)١( لها

 بالبشر أو استغلال البشر الاتجاریع یوضع لمحاربة یجب على أي تشر  وعلیه 

أن یسعى لإنشاء لجان تنسیقیة لتنظیم جهود الدولة وللإشراف على تطبیق 

مبدأ التعاون الذي یتطلب من كل  القانون، وقد أنشئ بروتوكول الأمم المتحدة

مؤسسات الدولة أن تتعاون مع المنظمات الغیر حكومیة ومنظمات المجتمع 

) ٣( في الفقرة رقم  منه)٩( لتحقیق هذا الهدف وهو ما جاء في المادة المدني

  .)٢( منها

بروتوكول (العدید من البلدان قوانین شاملة لمحاربته منذ إقراره والتي أصدرت 

الأمم المتحدة البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، 

دول قوانینها الخاصة بمكافحة ، ولقد وضعت تلك ال)وبخاصة النساء والأطفال

                                                           

                                       والمقدم من وزیـر الخارجیـة الأمریكـي جـون     ٢٠١٥                                 دیباجة تقریر الاتجار بالأشخاص لعام   ) ١ (

   .    كیري

https://www.state.gov/docments/organization  

                                           لأشخاص، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحـدة لمكافحـة                                    بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار با  ) ٢ (

    .     إلیه                                                  الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، السابق الإشارة 

                                            تــشمل الــسیاسات والبــرامج والتــدابیر الأخــرى التــي  "        منــه علــى   )  ٣ (          فــي الفقــرة   )  ٩ (            وتــنص المــادة 

           ة أو غیرهـا ً                                                                  ًتوضع وفقا لهذه المادة حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غیر الحكومیـ

   .                                                من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني

htts://www١ .umn.eud/humanrts/arab  



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

ً                                                               هذه الظاهرة تماشیا مع الإلزام التشریعي المصاحب لهذا البروتوكول 
، والذي )١(

ّ                              صدقت علیه معظم الدول العربیة 
ً                                      ، وقد جاء متوافقا معه المیثاق العربي )٢(

الاتجار بالبشر والأعضاء البشریة ) ٩(لحقوق الإنسان والذي تحظر فیه المادة 

 استغلال أو شخص أي على علمیة أو طبیة تجارب إجراء یجوزلا "ونصها 

نها، ع تنجم قد التي للمضاعفات ٕ               وادراكه الكامل الحر رضائه دون من أعضائه

 والتقید بالإجراءات ،مهنیةوال والإنسانیة الأخلاقیة والقواعد الضوابط مراعاة مع

 دولة كل في ذةالناف للتشریعات ً     وفقا الشخصیة سلامته بضمان الكفیلة الطبیة

  .)٣("البشریة بالأعضاء الاتجار الأحوال من بأي حال یجوز ولا .طرف

 إجراءمنه بحظر ) ٦١(، )٦٠( وقد توافق معها دستور مصر المعدل في المواد 

ً                                              بغیر رضاه ووفقا لأسس علمیة، وحظر التجارة في الإنسانالتجارب على 

من المیثاق ) ١٠(لمادة ُ                ، أیضا ورد في ا)٤(الأعضاء البشریة بشكل قطعي 

                                                           

                                       تعتمــد كــل دولــة طــرف مــا قــد یلــزم مــن تــدابیر - ١   : (                 منــه والتــي تــنص علــى  )  ٥ (          فـي المــادة   ) ١ (

                      مــن هــذا البروتوكــول، فــي   )  ٣ (                                                    تــشریعیة وتــدابیر أخــرى لتجــریم الــسلوك المبــین فــي المــادة 

                                                            تعتمد أیضا كل دولة طرف ما قد یلزم من تـدابیر تـشریعیة وتـدابیر - ٢ .            ارتكابه عمدا    حال 

   :                          أخرى لتجریم الأفعال التالیة

                                     من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفـاهیم  ١                                                الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة   )  أ (

   .                        الأساسیة لنظامها القانوني

   .               من هذه المادة ١                   لمجرمة وفقا للفقرة                               المساهمة كشریك في أحد الأفعال ا  )  ب (

         مــن هــذه  ١                                                                 تنظــیم أو توجیــه أشــخاص آخــرین لارتكــاب أحــد الأفعــال المجرمــة وفقــا للفقــرة   )  ج (

    ).      المادة

           ، الجزائـــر،        الإمـــارات     مــصر،  (     ، هـــي     ٢٠١١          أكتــوبر،   ٢١                            وكانــت هـــذه البلــدان حتـــى تـــاریخ   ) ٢ (

                           رب، الــسعودیة، عمــان، ســوریا،                                                       الكویــت، البحــرین، جیبــوتي، موریتانیــا، لبنــان، لیبیــا، المغــ

                                                   المعاهدات المتعددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـین العـام،   .                         العراق، تونس، قطر، الأردن

                         راجع الموقع الالكتروني     ).  أ (  ١٢      ، رقم   ١٨      ، فصل  ٢     مجلد 

http://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%٢٠   ii/chapter%٢٠   x

viii/xviii-١٢  -a.en.pdf  

            ، أعیـــد طبعـــه     ٢٠٠٤       مـــایو   ٢٢                                                  المیثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنـــسان، جامعـــة الـــدول العربیـــة،   ) ٣ (

  .    ٢٠٠٨                          ودخوله حیز النفاذ في مارس 

   .     إلیها            سابق الإشارة   ) ٤ (



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

العربي بفقرتیها الأولى والثانیة حظر الاتجار بالأفراد بكافة صوره وأشكاله فتنص 

 ولا ذلك، على ویعاقب صورهما جمیع في بالأفراد والاتجار الرق یحظر- ١"على

 والاتجار السخرة تحظر- ٢.والاستعباد الأحوال الاسترقاق من حال بأي یجوز

 أي أو الغیر دعارة استغلال أو الجنسي الاستغلال أو ارةالدع اجل من بالأفراد

  ".المسلحة النزاعات في الأطفال استغلال أو شكل آخر

والتي كانت  ً                                                         ومن الدول التي صدقت على بروتوكول الأمم المتحدة أیضا فرنسا

 من ١٩٩٣تنص على معاقبة الاتجار بالبشر في قانون العقوبات لعام 

ً                          ، ولم تغفل أیضا العقوبات )١( )٢٢٥-٤-٩(ادة  المإلى) ٢٢٥-٤-١(المادة

لعام ) ٦٥٤ – ٩٤(الجزائیة على اقتطاع وزرع الأعضاء البشریة في قانون رقم 

ً                                                          ، نظرا لحساسیة عملیة نقل وزراعة الأعضاء البشریة لأنها تتصل ١٩٩٤

ً                                     التي لا یجوز انتهاكها حیا أو میتا الإنسانولحرمة جسد  ،)٢(بالأحیاء والأموات  ً
أدینت مرتین بعدم احترامها الالتزامات الدولیة في هذا المجال  أنها قد  إلا؛)٣(

 لذا فقد بدأت تستوعب الأمر –لعدم اهتمامها بحمایة الضحایا ومتابعة المجرمین 

 یحمل أحكام تسایر التعریف ٢٠١٣وقامت بعرض قانون للمناقشة في عام 

یهدف لمكافحة كل أشكال الاتجار الدولي للاتجار ویوافق فیه المعاییر الدولیة، 

                                                           

                                                         زء الاعتــداء علــى الكرامــة الإنــسانیة وعاقــب علــى الفعــل فــي صــورته                 وقــد تــضمن هــذا الجــ  ) ١ (

                                                                               البسیطة باعتباره جنحة بالحبس الذي لا یزید على سبع سنوات والغرامة التي لا تزید عن 

            عــشر ســنوات    إلــى                 الحــبس الــذي یــصل    إلــى        الحــبس    إلــى                         ألــف یــورو وتــشدد العقوبــة    ١٥٠

                              ورو فـي حـالات معینـة وشـدد المـشرع                                              والغرامة التي لا تزید علـى ملیـون وخمـسمائة ألـف یـ

              الــسجن عــشرون    إلــى                    جنایــة تـصل عقوبتهــا    إلــى                                مـن وصــف الجریمــة وعقوبتهــا مـن جنحــة 

  .                                                    ملیون یـورو إذا وقعـت الجریمـة مـن عـصبة إجرامیـة منظمـة ٣َ                      َعاما وغرامة لا تزید عن 

                                  الموقع الحكومي للتشریعات الفرنسي

fr.gouv.legifrance.www://http 

(٦٣  ) (G.) CHAMMARD BOYER, (P.) MONZEIN, La résponsabilité 

médicale, Presses universitaires de France, Paris, ١٩٧٤    , P. ٢١١   . 

(٦٤  ) (A.) AGGOUN, ‹‹Les musulmans, leurs corps, la maladie et la 

mort››, en éthique, médecine et société, sous la direction de 

Emmanuel HIRSCH, Espace éthique, Paris, ٢٠٠٧    , p. ٤٢٣   . 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

ً                                                          ، وتعتمد فرنسا فیه كثیرا على دور الجمعیات لخبرتها في هذا )١(وحمایة الضحایا 

  .    المجال حتى تساعد على وضع خطة فعالة

   یأتي هذا بعكس تشریعات الدول العربیة المضادة للاتجار في البشر والتي 

مجتمع المدني، فعلى سبیل على حسب قول البعض یلاحظ فیها غیاب دور ال

المثال لقد تم النص في قانون المجلس التعاون الخلیجي على التنسیق بین 

مؤسسات الدولة المختلفة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لكنه صمت حیال 

ً                                                                         التنسیق بین مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني طبقا لما ورد في المادة 

  .)٣(ثیر من الدول العربیة الأخرى ، وكذلك الك)٢(منه ) ١٦(

، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ٢٠١٠لعام    وبالتطبیق على القانون المصري 

وعلى الرغم من توسعه في الأشكال المختلفة لجرائم استغلال البشر في المادة 

                                                           

   :                                                                            مقال منشور باسم فرنسا تعید النظر في جرائم الاتجار بالبشر على الموقع الالكتروني  ) ١ (

Ibtihelmounira.wix.com/maître-laroum 

                                 لتعـــاون لــدول الخلــیج العــربیة،            دول مجلـس ا (          بالأشخاص       الاتجار                       القانون الموحد لمكافحة   ) ٢ (

                                                                   قــانون أعدتــه لجنــة الخبــراء المختــصین فــي اجتمــاع الأمانــة العامــة، الریــاض،  (  ،  )    ٢٠٠٦

ـــین  ـــسعودیة، ب ـــشاء   )   ١٦ (            وتـــنص المـــادة   )     ٢٠٠٦       مـــارس   ٢١   و  ١٩              ال      لجنـــة               منـــه علـــى إن

                   منــــــع ومكافحــــــة الاتجــــــار   )  ١ :                                          وطنیــــــة لمكافحــــــة الاتجــــــار بالأشــــــخاص، وتكــــــون مهامهــــــا

ـــــذائهم ومتابعـــــة   )  ٢  .        بالأشـــــخاص                                                      حمایـــــة ضـــــحایا الاتجـــــار بالأشـــــخاص مـــــن معـــــاودة إی

                                                             إعــداد البحــوث والمعلومــات والحمــلات الإعلامیــة والمبــادرات الاجتماعیــة   )  ٣  .        أوضــاعهم

                                   التنسیق مع أجهـزة الدولـة فیمـا یتعلـق   )  ٤ .                                      والاقتصادیة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص

   .      الأشخاص                                        بالمعلومات والإحصائیات المتعلقة بالاتجار ب

          العربیـة       الاتجـار                قـوانین مكافحـة ً                                                  ًكعمان والأردن والبحرین وغیرهم ومما یذكر هنـا أیـضا أن  ) ٣ (

                                                 إلا كجــــزء مــــن مهــــام اللجــــان التنــــسیقیة المتخصــــصة، والتــــي                            لا تنــــاقش التــــدابیر الوقائیــــة

ـــة، بجانـــب  ـــة إعلامی ـــام بحمـــلات توعوی                                                                        تتـــضمن القیـــام بالأبحـــاث، جمـــع المعلومـــات، القی

                                                                  فـــي مـــؤتمرات دولیـــة، وتعـــدیلات التـــشریعات الحالیـــة الخاصـــة بالمكافحـــة، عقـــد          المـــشاركة 

                         علــى أرض الواقــع، وغیرهــا       الاتجــار                                               دورات تدریبیــة للمــسئولین عــن تنفیــذ قــوانین مكافحــة 

           محمــدي مطــر،   /  د  .                                                            الكثیــر مــن التــدابیر دون التركیــز علــى أهمیــة دور المجتمــع المــدني

   .  ٢٤   ، ص )        بالبشر      الاتجار     قضیة  (  ي                                    تشریعات حقوق الإنسان في العالم العرب

www.protectionproject.org/٢٠١٣/١٢        



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

منه حیث یزید على الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال ) ٢(

 في المواد الإباحیة، الأطفالال أخري للاستغلال مثل استغلال الجنسي، أشك

 أن الإشارة الوحیدة التي جاءت إلا، )١(وكذلك التسول، وتجارة الأعضاء وغیرها 

منه ) ٢٦(لمؤسسة أخرى بخلاف مؤسسات الحكومة ما نصت علیها المادة 

وتدریب تقوم السلطات المختصة بتوفیر برامج رعایة وتعلیم "والتي ذكرت أن 

وتأهیل للمجني علیهم المصریین سواء من خلال المؤسسات الحكومیة أو غیر 

 في التشریعات الأمر أن هذا لا یمنع من إمكانیة تدارك هذا إلا". الحكومیة

المستقبلیة، وهو ما یراه الباحث من كون الدولة في طریقها الى تحدیث العدید 

ى ذلك النص على العدید من من تشریعاتها في هذا المجال، وخیر دلیل عل

 في نطاق التشریعات إلاالجرائم في نصوص الدستور لم تكن موجودة من قبل 

  .    )٢( العادیة فقط

                                                           

                   ، الجریـــدة الرســـمیة،  )        بالبـــشر      الاتجـــار                  قـــانون بـــشأن مكافحـــة    (    ٢٠١٠       لـــسنة   ٦٤          قــانون رقـــم   ) ١ (

                  یعـــد مرتكبـــا لجریمـــة  "                    وتـــنص هـــذه المـــادة علـــى   .     ٢٠١٠       مـــایو  ٩           مكـــرر، فـــي   ١٨      العـــدد 

                             خص طبیعــي بمــا فــي ذلــك البیــع أو                                          الاتجــار بالبــشر كــل مــن یتعامــل بأیــة صــورة فــي شــ

     أو       الإیـــواء                                                                       العــرض للبیــع أو الـــشراء أو الوعــد بهمــا أو الاســـتخدام أو النقــل أو التــسلیم أو 

             إذا تـــم ذلــــك –                                                             الاســـتقبال أو التـــسلیم ســـواء فـــي داخـــل الــــبلاد أو عبـــر حـــدودها الوطنیـــة 

     حالـــــة                                                                 بواســـــطة الاختطـــــاف أو الاحتیـــــال أو الخـــــداع أو اســـــتغلال الـــــسلطة، أو اســـــتغلال 

                                                                               الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا مقابل الحصول علـى 

          إذا كـــان –           وذلـــك كلـــه –                                             موافقـــة شـــخص علـــى الاتجـــار بـــشخص أخـــر لـــه ســـیطرة علیـــه 

                                                                       التعامــل بقــصد الاســتغلال أیــا كانــت صــوره بمــا فــي ذلــك الاســتغلال فــي أعمــال الــدعارة 

                                            واســتغلال الأطفــال فــي ذلــك وفــي المــواد الإباحیــة أو                             وســائر أشــكال الاســتغلال الجنــسي، 

                                                                              الـــسخرة أو الخدمـــة قـــسرا، أو الاســـترقاق أو الممارســـات الـــشبیهة بـــالرق أو الاســـتبعاد، أو 

    ."                      البشریة، أو جزء منها      الأنسجة                             التسول، أو استئصال الأعضاء أو 

            شریة الـــسابق                                                               مثـــل قـــانون مكافحـــة الاتجـــار بالبـــشر، وقـــانون تنظـــیم وزراعـــة الأعـــضاء البـــ  ) ٢ (

         لمزیـــد مـــن   .                                                     والتـــي مـــن أهـــم ســـماتها التـــدرج فـــي العقوبـــات حـــسب الواقعـــة      إلیهمـــا       الإشـــارة 

ــــشریة   /                التفاصــــیل راجــــع د ــــزرع الأعــــضاء الب ــــانوني ل ــــد مــــصطفى فهمــــي، النظــــام الق                                                      خال

  ،     ٢٠١٢             الإسـكندریة، –                                                        ومكافحة جرائم الاتجار بالأعـضاء البـشریة، دار الفكـر الجـامعي 

             .               وما بعدها   ٦٢٣ ص



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 ومن خلال الاستعراض السابق یمكن القول بأنه وعلى الرغم من الأمروحقیقة 

الجهود المبذولة لمكافحة جرائم استغلال البشر بكافة أنواعها بشقیها الوطني 

لدولي، فإن الواقع العملي یكشف عن العدید من الصعوبات والمعوقات للقضاء وا

 دقیقة عن حجمها الحقیقي لدى بعض الدول إحصائیاتعلیها، مثل عدم وجود 

ً                                                                            والذي یعد قیدا یعرقل تبادل المعلومات بین الدول المختلفة ومكتب الأمم المتحدة 

 دقیقة عن حجم صائیاتإح، فلا یمكن وضع )المعني بالمخدرات والجریمة(

ً                                                                 فلم یتم مطلقا تقییم حقیقي للحجم الفعلي لهذه الجرائم على المستوى . تفشیها

ً                                                                        الدولي تقییما دقیقا، ولعل السبب في ذلك یرجع الى الاختلافات في تعریف هذه  ً

الجرائم بین مختلف الوكالات المعنیة، وعدم وجود رصد صحیح للمناطق التي 

 الجرائم، وعدم وجود ه واستراتیجیات تخفي المرتكبین لهذیمارس فیها الاستغلال،

قاعدة بیانات دقیقة تتعلق بالحجم الحقیقي لظاهرة الاستغلال في مختلف دول 

 .ً                                                     اختلاف عدد الضحایا التقدیري عن الحقیقي اختلافا كبیرا ومؤدى ذلكالعالم

تغلال  دقیقة عن حجم الاتجار واسإحصائیاتوعلى المستوى المحلي لا توجد 

البشر بداخل بعض الدول، وخاصة في الدول النامیة لعدم إدراك القائمین على 

تطبیق القانون فیها لأهمیة التمییز بین ضحایا الاستغلال وغیرهم من المتهمین، 

فبالنظر الى المتهمین في جرائم الدعارة على سبیل المثال هل ینظر إلیهم على 

ین لهذا الفعل هم بالضرورة مذنبین، وهو أنهم جناة أم ضحایا، وهل كل المرتكب

ما یترتب علیه عدم التكییف القانوني السلیم لهذه الجرائم، مما یحول دون 

  .)١(تصنیفها ضمن فئات أو جرائم الاستغلال 

 یتطلب العمل بصفة مستمرة على توعیة المنفذین الأمر  لا جدال في أن هذا 

ن المتهم من خلال عقد ورش العمل للقوانین للتفریق بین ضحیة الاستغلال وبی

لهم بصفة مستمرة، وكذلك تفعیل الدور البناء للإعلام لمواجهة هذه الجرائم، 

والاهتمام بالتعاون والتنسیق بین المؤسسات الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني 

  .لمكافحة هذه الجرائم، باعتبار أن الأمن مسئولیة الجمیع

                                                           

  . ٩                                                                          هشام عبد العزیز مبارك، الاتجار بالبشر بین الواقع والقانون، المرجع السابق، ص  /  د  ) ١ (



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 فلا یكفي وضع إتباعهطات في مصر ما نرى أنه یجب على السل  وهو

 تنفیذها على أرض الواقع هو ما آلیة ٕ      وانماالنصوص من الناحیة النظریة فقط 

یعطیها الجدوى والفاعلیة، فعند البحث في نصوص الدستور والقانون نجدها 

متكاملة من ناحیة الاهتمام بظاهرة الحمایة والمكافحة والوقایة والتأهیل من 

 أما من ناحیة تطبیقها على أرض الواقع كوسیلة من وسائل الناحیة النظریة،

السیاسة الجنائیة فیجب التأهیل لتطبیقها بالشكل الذي یحقق الفائدة المرجوة منها 

  .من خلال الوسائل السابق ذكرها



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

  المبحث الثالث

  التوجه الدستوري لسیاسة الوقایة من الجریمة

  :تمهید

 وتضاعفه منذر بمصیر قاتم الإجرامبیرة لتزاید  اقتناع الدول بأن المعدلات الكإن

وعواقب وخیمة، ضاعف من الإحساس بضرورة مواجهتها بكافة الوسائل، وعلیه 

فقد دقت المؤتمرات الدولیة ناقوس الخطر وطالبت بمواجهات جادة واتخاذ 

 الإجرامالتدابیر اللازمة وتعزیزها على الصعیدین الدولي والوطني لمواجهة 

صر نطاقه، وبالتالي ظهرت العدید من الوسائل التي یمكن عن ومحاولة ح

طریقها تنفیذ هذه المواجهة، ولعل من هذه الأسالیب هي وضع هذه التدابیر 

اللازمة داخل نصوص دستوریة تحمیها وتعلي من قیمتها، وتجعلها ملزمة لكافة 

ن الوقوع في أجهزة الدولة وللمجتمع نفسه، ولا یخفى القول أن الوقایة السابقة م

الجریمة بمحاولة القضاء على أسبابها، خیر من علاجها بعد وقوعها وانتشار 

لنصوص الدستوریة ا من خلال عرض سنتناوله بعون االله تعالىوهو ما . آثارها

لآلیة اعرض وكذا ، )المطلب الأول( الوقایة من الجرائم في إلى تهدف يالت

جة بعض الجرائم التي كان منها ما الأخرى التي تتضمن استحداث دستوري لمعال

  ). المطلب الثاني(ینظمه المشرع العادي، ومنها لم یكن منظم من قبل من خلال 

  الأولالمطلب 

  من الجریمةسیاسة الوقایة ل الرامیة الدستوریة المبادئ

 یجب لمواجهتها اتخاذ والإجرامیةلا شك أن ظاهرة الخطورة بنوعیها الاجتماعیة 

 لسیاسة الدفاع الاجتماعي التي تهدف كتنفیذالوقائیة وكذلك المنعیة كافة التدابیر 

 منع أو استئصال السلوكیات المنحرفة في المجتمع والوقوف على العوامل إلى



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

، وبمعنى أخر هي )١(والمسببات التي من شأنها تهیئة الأجواء لاستفحالها 

ال الضارة التي تعكر  والعوامل التي تهیئ الفرصة للأفعالمنحرفةاجتثاث العادات 

 والاستقرار، بجانب العمل على تطویر المجتمع في نظمه الأمنصفو 

الاجتماعیة والقانونیة، وترسیخ القیم الفاضلة وتقدیم العلاج للمنحرفین وتقویمهم 

  .)٢(وتأهلیهم 

  مبدأ الضمان الاجتماعي -

دل في  فقرتها الثانیة من دستور مصر المع في)١٧(نص المادة  إلىبالنظر 

 نجدها تؤكد على حق المواطن في الضمان الاجتماعي بما یضمن ٢٠١٤عام 

 وعلیه یعد هذا الضمان ؛ً                                                      له حیاة كریمة، إذا لم یكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته

من أهم الوسائل والتدابیر الوقائیة للأفراد الغیر قادرین على إعالة أنفسهم وذویهم 

 لان فقد العائل المادي یعد من عوامل تهیئة للحد من خطر الوقوع في الجریمة،

الفرصة لأفعال ضارة بالمجتمع وهو من أهم أسباب الانحراف وانتشار الظاهرة 

 في المجتمعات بشكل عام، وعلیه فهي تعد سیاسة لمنع الخطورة الإجرامیة

 القضاء على العوامل التي تهیئ الفرصة لارتكاب الجرائم، إلىالاجتماعیة تهدف 

عنى أخر المسؤولیة الاجتماعیة والتي عرفت من فبل بعض الفقه  بأنها أو بم

ً                     ، وأیضا بأنها تجاوب " الشخص على ارتكاب الجریمة لأول مرةإقداماحتمال "
 العدول إلى ما توافرت الظروف الاجتماعیة التي تدفعه إذاالمجرم مع المجتمع 

  .)٣(" عن احتمال ارتكاب الجریمة والتآلف مع المجتمع

                                                           

                         فـي الجزائـر، مجلـة الفقـه       الأحـداث                                              قمیدي محمد فوزي، السیاسة الجنائیة وحمایة حقوق   /  د  ) ١ (

   .   ٩٤   ، ص    ٢٠١٣  ،  ) ٦ (                المغرب، العدد –         والقانون 

ـــدین عـــوض، القـــیم الموجهـــة   /  د  ) ٢ (                                     للـــسیاسة الجنائیـــة ومـــشكلاتها المعاصـــرة،                                   محمـــد محـــي ال

                                               محمــد بــن المــدني بوســاق، اتجاهــات الــسیاسة الجنائیــة   /    ؛ د  ٢٧  ،   ٢٦                المرجــع الــسابق، ص

  .  ٥٨                            المعاصرة والشریعة الإسلامیة، ص

                                     الـــذي وســـع فــي مـــدلول الخطـــورة الاجتماعیـــة،   )         جاروفـــالو (                           هــذا الـــرأي منـــسوب الـــى الفقیــه   ) ٣ (

ً                                     ًریـــف الخطـــورة أیـــضا الـــسلوك الـــذي یفـــصح عـــن                                والـــذي علـــى أساســـه یمكـــن أن یـــشمل تع

                             محمــد بــن المــدني بوســاق، المرجــع   /       انظــر د  .                                   خطــورة صــاحبه بعــد ارتكــاب جریمــة ســابقة

    .    ٥٨         السابق، ص



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

  . ما تنادي السیاسة الجنائیة الحدیثة بالاهتمام بهذاه

 لتؤكد على أن هدف النظام الاقتصادي في الدولة هو )٢٧(المادة  ثم جاءت

العدالة الاجتماعیة، ورفع مستوى المعیشة وزیادة فرص العمل، وتقلیل معدلات 

  وجود هذه الظواهر في أي مجتمع هي أهمألیسالبطالة والقضاء على الفقر، 

فالإجحاف في تقسیم الثروة یؤدي الى   به،الإجرامیةأسباب انتشار الظاهرة 

اتساع الهوة بین الطبقات المتخمة التي تملك كل شيء، والطبقات المحرومة 

فیتسلق   یستغل التضخم الاقتصادي أسوأ استغلالشيء حیثالتي لا تملك أدنى 

بؤس والشقاء، فتكثر نسب  مستنقع الإلى الآخرون قمة الثراء، ویهوي إلىالبعض 

ً                                              البطالة بین الشباب وتصبح مصدرا غزیرا للإجرام  إلیه ، وكما سبق الإشارة )١(ً

هو الذي تنادي السیاسة الجنائیة المعاصرة بوضع خطة شاملة للقضاء علیه من 

  .خلال الوقایة والعلاج في آن واحد

    مبدأ الاهتمام بالتعلیم والثقافة -

 من الإجرام فقد انتهجت سیاسة الوقایة من خطر )١٩(دة لنص الما أما بالنسبة

ً                                                                       خلال النص على الاهتمام بالتعلیم فجعلته إلزامیا بجانب المجانیة حتى نهایة 

 هذه المرحلة في حیاة الطفل هي التي یتم من خلالها ترسیخ الثانویة؛ لأنمراحله 

طریقه تفكیره وتأصیل المنهج العلمي السلیم في أسلوب و الهویة الوطنیة له،

وتنمیة وتشجیع المواهب لدیه بجانب إرساء مفاهیم المواطنة وترسیخ القیم 

الحضاریة والروحیة وتنشئته على عدم التمییز، مما یكون له أكبر الأثر في الحد 

  .من وقوعه في خطر الجریمة

   وبمعنى أخر فهي سیاسة تمس فئة تمثل نواة المجتمع التي تضم الطاقات 

لمستقبلة، والتي یمثل خروجها عن القواعد والقیم والمعاییر السائدة في البشریة ا

 ووقایتها یجعل منها فئة عتاة مجرمي إلیهاالمجتمع دون الاهتمام بها والنظر 

                                                           

   ٧                                                                    أحمــد فتحــي ســرور، المــشكلات المعاصــرة للــسیاسة الجنائیــة، المرجــع الــسابق، ص   /  د  ) ١ (

   .  ١٠    الى 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

ً                                              الغد ویضحى التعامل معها أمرا في غایة الصعوبة 
 )١٨(المادة  كانت ، وقد)١(

تدائیة فقط، وعلیه فهي  تقصر الإلزامیة على المرحلة الاب١٩٧١من دستور 

  . الوقایة والمنعإلىسیاسة حدیثة تهدف 

 بشكل )٨٢(المادة ً                                                ومن النصوص التي أكدت أیضا على السیاسة الوقائیة 

ضمني حینما نصت على أن الدولة تحرص على رعایة الشباب والنشء 

واكتشاف المواهب وتبني تنمیة القدرات المختلفة كالثقافیة والعلمیة والنفسیة 

، وهي سیاسة من شأنها أن تقي الشباب والنشء من تحول والإبداعیةالبدنیة و

 اتجاهات عكسیة، لأن هناك بعض إلى الإیجابیة والإمكانیاتهذه الطاقات 

 الجنسیة، والإباحة الرذیلة إلىالجهات التي تعمل على نشر الفساد والدعوة 

 إلىمنها أن میلهم ً                     من خلال الشباب ظنا والإرهاببجانب تنمیة نزعة العنف 

والتي تؤدي بشكل  اللهو والمجون والعبث سیبعدهم عن الصراع السیاسي والفكري

  .)٢(حتمي الى السقوط في هویة الانحراف والجریمة 

 الاستخدام الأمثل لإمكانیتهم استراتیجیةوعلیه فإن رعایتهم وتبني مواهبهم هي 

 المرجوة للمجتمع من خطرهم إذا لم یجدوا ما یشجعهم الحمایة وقدراتهم بما یحقق

  .وینمي هذه القدرات الإبداعیة

  

  مبدأ حمایة الأطفال وحظر تشغیلهم -

 فیعد من أسالیب الوقایة والحظر والتجریم والعقاب )٨٠(المادة أما ما أكدته 

وذلك من خلال التزام الدولة برعایة الطفل وحمایته من جمیع أشكال العنف 

ساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي، والذي یعد بمثابة إلزام صریح والإ

                                                           

                                    اث المحبوسـین فـي ظـل الـسیاسة الجنائیـة                                  حنان بن جـامع، الإصـلاح الاجتمـاعي للأحـد  /  أ  ) ١ (

  –                                                   مركــز البــصیرة للبحــوث والاستــشارات والخــدمات التعلمیــة –                        الحدیثــة، دراســات قانونیــة 

    .    ١١٥   ، ص    ٢٠١١  ،  )  ١١ (               الجزائر، العدد 

  ،    ١٥٠                                                                    محمد محي الدین عوض، القیم الموجهة للسیاسة الجنائیة، المرجع الـسابق، ص  /  د  ) ٢ (

١٥٥   .  



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 ووضع الإیذاءللسلطة التشریعیة بوضع قانون یحمي الأطفال من جمیع صور 

  .عقوبات رادعة للحد من الاعتداء علیه

كذلك حظر تشغیل الطفل قبل تجاوزه سن التعلیم الأساسي من أهم صور    

 تجنبه الاختلاط ا، لأنهوالإجرامقوط في خطر الانحراف أوجه الوقایة له من الس

ببعض الفئات التي من الممكن أن تؤثر على حیاته المستقبلیة مثل المنحرفین 

، خاصة وأن الأطفال في هذه المرحلة یسهل تهیئتهم وتوجیههم الإجرامومعتادي 

 الفئة فلا یخفى القول إن جنوح هذه. والسیطرة علیهم، أو بمعنى أخر تشكیلهم

ً                           یأخذ طابعا خاصا یختلف عن   البالغین، لما لها من صفات وخصائص إجرامً

 تأكید ذاته ویكون إلىممیزة لأن الحدث في مرحلة نموه النفسي والعقلي بحاجة 

عرضه للتأثیرات الخارجیة باعتبار أن هذه المرحلة تمثل الصراع النفسي 

التمرد على المجتمع والنظام  إلىوالاجتماعي له والتي من الممكن أن تؤدي به 

وعلیه فإن وقایتها في هذه المرحلة من أهم أسباب  ،)١( السلوك المنحرفٕ       واتباع

  .نجاح السیاسة الجنائیة الواقیة من الوقوع في الجریمة

 التي تعرضه للخطر، وانتهاج الأعمال جانب حظر تشغیل الطفل في إلىهذا 

 والتي تأتي ضمن نطاق سیاسة سیاسة تأهیله بعد الوقوع في خطر الجریمة،

 اشتمالها على أكثر من غرض إلىالتدابیر والتي ذهب غالبیة الفقه المعاصر 

یرتبط كل منها بالآخر، لتحقیق الغایة النهائیة التي هي مكافحة الظاهرة 

، ومحو آثارها بقدر الإمكان، فبعض هذه الأغراض یغلب علیها الطابع الإجرامیة

 یغلب علیها الطابع النفعي وكل من هذین الآخروالبعض الأخلاقي أو المعنوي 

، كذلك )٢(النوعین من الأغراض یدعم النوع الآخر لتدعیم الغایة النهائیة المرجوة 

                                                           

                                                     صـلاح الاجتمـاعي للأحـداث المحبوسـین فـي ظـل الـسیاسة الجنائیـة                 حنان بن جـامع، الإ  /  أ  ) ١ (

  .   ١١٥                         الحدیثة، المرجع السابق، ص

                                                                            محمود محمـد كبـیش، أغـراض التـدابیر الجنائیـة فـي الـسیاسة العقابیـة المعاصـرة، مجلـة   /  د  ) ٢ (

         ، المجلد  )       الإمارات–                             القیادة العامة لشرطة الشارقة  (                 مركز بحوث الشرطة -             الفكر الشرطي 

   .   ١٤١  ،    ١٤٠   ، ص    ١٩٩٧  ،  ) ٢ (     لعدد    ، ا ) ٦ (



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 نظام قضائي خاص بالأطفال المجني علیهم والشهود للحد من جرائم إنشاء

  .الاعتداء علیهم وتقریر عقوبات رادعة لمرتكبیها

  

   ینرمالمج مبدأ تأهیل -

 سیاسة التأهیل والإصلاح للمجرمین بعد إتباعً                            من ضمن أسالیب الوقایة أیضا 

 منه، فقد ألزمت )٥٦(نص المادة انقضاء مدة عقوبتهم، وهو ما جاء في 

ٕ                                                                    المشرع بوضع قانون ینظم أحكام واصلاح وتأهیل المحكوم علیهم وتیسیر سبل 
لتأهیل والإصلاح التي غایتها  عنهم، وهي سیاسة االإفراجالحیاة الكریمة لهم بعد 

ً                                                                        هدف نفعي یحتل مكانا هاما في الفكر العقابي الحدیث باعتباره وجه من أوجه  ً

العدالة التي تعتد بالظروف الشخصیة للمجرم وتؤكد له مسؤولیته عن أفعاله تجاه 

المجتمع، وبإرضائها للشعور العام تهیئ المجتمع لتقبل المجرم عندما تنقضي 

ً                                          ي تعد شروطا ضروریة لتحقیق التأهیل والإصلاح عقوبته، والت
، التي ترتبط )١(

 الكامنة في المجرم بهدف القضاء علیها، وهي سیاسة الإجرامیةبفكرة الخطورة 

  .  ممارسة الجریمة مرة أخرىإليمن شأنها الحد من خطر إجرامه والعودة 

ن الدولة تكفل أ )٧٨(ذكرت المادة واستكمالا للخطة الوقائیة من جانب أخر فقد 

توفیر المسكن الصحي الملائم والآمن من خلال وضع خطة قومیة تواجه بها 

حیث   من الممكن أن تكون بؤر للإجراممنهامشكلة العشوائیات والتي في كثیر 

یتمركز ویستتر بها العدید من المجرمین ویصعب الوصول إلیهم، وبالتالي في 

 فهوً                            ه حقا للمواطنین على الدولة القضاء على مشكلة العشوائیات بجانب كون

ً                                                    أیضا مظهرا ووسیلة من وسائل الحد من انتشار الظاهرة    . الموجودة بهاالإجرامیةً

                                                           

                                                                 أن تنمیــة الــشعور بالمــسئولیة لــدى المجــرم تجــاه أقرانــه، وتجــاه المجتمــع   )          مــارك أنــسل (    رأي   ) ١ (

   .                         وسیلة هامة للإصلاح والتأهیل

(R.) MERLE, (A.) VITU, Traite de droit criminel, Paris, ١٩٨٤    , p.١٣٥   .   



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

  المطلب الثاني

  النصوص الدستوریة المستحدثة لبعض الجرائم

  

السیاسة الجنائیة الحدیثة استحداث تجریم بعض الأفعال التي من من مقتضبات 

 أن إلا ،المجتمع سواء على المستوي العام أو الفردي الجسیم بالإضرارشأنها 

 كان یقتصر في ه أنإلاهناك العدید من الأفعال التي كانت مجرمة بالفعل 

تكن مدرجة في  تنظیمها على التشریع العادي فقط ولیس الدستوري، حیث لم

 تدخل دستوري فیها فغني عن البیان إلىنصوص الدستور، والتي كانت تحتاج 

 الدستور بتنظیمها والنص علیها كما سبق ذكره، یأتي من منطلق أن تدخل

القضاء علیها والحد من تفشي  ضرورة  قیمةٕ      واعلاءالهدف على تأكید مكافحتها 

 بالقیام به أحكام ألزمهاوهو ما  ٕ                                             ، والزام الدولة بإصدار القوانین المنفذة لذلكآثارها

تلتزم " قرتها الثانیة منه وهو في ف) ٢٢٤(المادة ً                             الدستور نفسه طبقا لما وردفي 

  ".      الدولة بإصدار القوانین المنفذة لأحكام هذا الدستور

 في فقرتها الأخیرة من الدستور )١١(أن المادة وبالبحث في هذا الصدد نجد 

الحدیث قد جاءت باستحداث التزام الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف، 

لسابقة، فلا شك أن مشكلة العنف الأسري والذي لم تتطرق له الدساتیر ا

  .)١(المعاصر  من مشكلات السیاسة الجنائیة واطرداها

ً                                                        فإن تنظیمه دستوریا توجب على المشرع إصدار قوانین جنائیة بناء على ذلك 

تحمي المرأة خاصة وتجرم كل أنواع العنف الذي تتعرض له، سواء من المجتمع 

                                                           

                                       للسیاسة الجنائیـة، المرجـع الـسابق، نفـس                                 أحمد فتحي سرور، المشكلات المعاصرة /      راجع د  ) ١ (

                                                           محمد محي الدین عوض، القـیم الموجهـة للـسیاسة الجنائیـة، المرجـع   /                 الموضع السابق؛ د

      .                            السابق، نفس الموضع السابق



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

ء علیها بالضرب أو الإهانة مثلا من الزوج  نفسها كالاعتداالأسرةأو من داخل 

  .)١(الإیذاء  أو الأخ والذي یمكن تسمیته بالحمایة من الأبأو 

ُ                  ً                                                   وعلیه فقد أضحى مبدأ  دستوریا لا یجوز مخالفته وعلى السلطة التشریعیة أن 

 هذه الحمایة والعقوبات المحددة لمرتكبي آلیاتتصدر قانون تنظم من خلاله 

 واجتناب ما یؤدي الى التفكك الأسري الأسریة لا یخل بالروابط  بماالإیذاءجریمة 

باعتبار أن الأسرة هي أهم وسائل الدفاع الاجتماعي التي یقع على عاتقها الجزء 

الأكبر من المسؤولیة من ناحیة الرعایة والوقایة والتي یأتي دورها في مجال 

 الطفل والنشء من الوقوع التي لها الدور الأساسي في حمایة، )٢(التربیة المدنیة 

  .في خطر الجریمة

 قد استحدثت منه نجدها في الفقرة الرابعة) ١٨(المادة  نص إلىوبالانتقال 

تجریم الامتناع عن تقدیم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات 

وهي سیاسة دستوریة حدیثة لا ننكر أهمیتها . الطوارئ، أو الخطر على الحیاة

خذ علیها هو اقتصار التجریم على حالات الطوارئ أو الخطر على ولكن ما یؤ

، فكان حري به أن یجعل الامتناع عن الأخرىالحیاة فقط دون باقي الحالات 

  .الأحوالتقدیم العلاج جریمة بوجه عام في كل 

 فقد انتهج سیاسة جنائیة حدیثة للحد من جرائم سرقة )٤٩(نص المادة أما 

 أو المبادلة في الإهداء إلىلمصریة، من خلال مد الحظر  االآثاروالاتجار في 

                                                           

                                                          الصادر في المملكة العربیة الـسعودیة والـذي یهـدف الـى حمایـة       الإیذاء                 كنظام الحمایة من   ) ١ (

                                                 البدني والمعنوي وقد لاقى هذا النظام الاستحـسان فـي       الإیذاء                          المرأة والطفل من كل أنواع 

                                        وقـــد صـــدر هـــذا النظـــام بموجـــب المرســـوم الملكـــي   .                              تطبیقـــه مـــن قبـــل المجتمـــع الـــسعودي

                                      ســـبقها فـــي هـــذه الحمایـــة التـــشریع الأردنـــي  ي    والتـــ  .   هــــ    ١٤٣٤ /  ١١ /  ١٥       بتـــاریخ   )   ٥٢ / م (   رقـــم

ًي تفـــرض قانونـــا شـــاملا    التـــ      ٢٠٠٨                                             حیــث كانـــت الأردن هـــي الدولـــة العربیـــة الوحیــدة عـــام  ً                   ً ً

                 بخـصوص الحمایـة مـن    (    ٢٠٠٨       لـسنة  ٦                           ضد المرأة من خلال قانون رقم                لمحاربة العنف

   .                                        ، ثم تلتها العدید من الدول العربیة الأخرى )           العنف الأسري

                                                                          صــالح الــسعد، الخطــط الأمنیــة للــسیاسة الجنائیــة والتــصدي للجریمــة، المرجــع الــسابق،   /  د  ) ٢ (

  .  ٥٤  ،   ٥٣ ص



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

أي شيء منها دون أي استثناءات، بجانب عدم سقوط جریمة الاعتداء علیها أو 

وعلیه یجب على المشرع . الاتجار فیها بالتقادم بخلاف باقي الجرائم الأخرى

  . عقوبة خاصة لهإ       وافراد ومبادلتها الآثار إهداءالجزائي تجریم 

نجدها قررت عدم سقوط جرائم التعذیب بالتقادم ) ٥٢(نص المادة ظر الي وبالن

ً          كإیذاء الإنسان كرامة إهدارللحد من هذه الجرائم البشعة والتي تنصب على 
ً                                                                            معنویا قبل أن یكون مادیا، وقد ورد التعذیب فیها بكافة أشكاله وصوره وأنواعه  ً

ً                           سواء أكان مادیا أو معنویا منها هو التحذیر بعدم التهاون وعلیه فإن الهدف . ً

. الأفرادفیها حتى مع مرور الزمن والردع والزجر لكل من تسول له نفسه تعذیب 

 بشكل أخر في حفاظها على معاملة المقبوض علیه )٥٥(المادة وهو ما أكدته 

ً                      أو إیذائه بدنیا أو إكراههبما یحفظ كرامته، وعدم جواز تعذیبه أو ترهیبه أو 
  .ً       معنویا

ضمن السیاسة الجنائیة الحدیثة التي تضمنتها نصوص الدستور المعدل ما ومن 

التعسفي للمواطنین  بتجریم وحظر التهجیر القسري  منه)٦٣(المادة ورد في 

. بجمیع صوره وأشكاله، وجعل هذه الجریمة لا تسقط بالتقادم مثل جرائم التعذیب

نواع التعذیب على وان كنا نرى أن التهجیر القسري والتعسفي هو من أشد أ

 أن إفراد إلا. السابق ذكرها) ٥٢(المواطن والذي یمكن أن یندرج تحت المادة 

ً                        ً                        نصا خاصا له وایراده كمبدأ  دستوریا یدل على أن ً  المواطن عن إبعادحظر  ًٕ

ً                       لم یعد كافیا، كما أنه ) ٦٢( الوارد في نص المادة إلیهاالبلاد ومنعه من العودة 
نظیم هذه المبادئ بموجب نصوص جنائیة رادعة للقضاء  للمشرع بتً       إلزامایعد 

 حق للمواطن في البقاء بموطنه، بجانب أن إهدارعلیها باعتبارها جریمة 

مرتكبوها یكون غرضهم الأساسي الاستغلال والذي هو نوع من أنواع الاتجار 

  . بالبشر



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

ي تجرم  الت)١(منه) ٩٩(فقرة للمادة واستكمالا لهذه السیاسة فقد جاء بإضافة 

الاعتداء على الحریة الشخصیة وحرمة الحیاة الخاصة باعتبارها جریمة لا تسقط 

 المجلس القومي لحقوق أعطىالدعوي الجنائیة ولا المدنیة عنها بالتقادم بأن 

 المضرور بناء إلى حق التدخل في الدعوى المدنیة من خلال الانضمام الإنسان

 على التبلیغ عن الجرائم ووفر الأفرادبجانب ذلك فقد شجع الدستور ، على طلبه

ً                                                                      لهم الحمایة هم والشهود أیضا كوسیلة من وسائل السیاسة الجنائیة للحد من 
، وعمومیة النص الدستوري تعني )٩٦(نص المادة خطرها، وذلك من خلال 

توفیر الحمایة بوجه عام، ولم تقتصر على بعض أنواع من الجرائم كما كان 

ي من قبل، بالتالي فإن الالتزام بحمایة الشهود والمبلغین ینظمها المشرع الجنائ

  . عن الجرائم بجانب المجني علیهم والمتهمین هي مبادئ دستوریة ملزمة

وفي الواقع أن هناك تلازم حتمي بین حمایة الشهود والمبلغین وبین الحاجة 

 یقوم به ً                                                                   الماسة لمكافحة الجریمة والفساد داخل المجتمع، نظرا للدور الهام الذي

ً                                                                              كل من الشاهد والمبلغ في هذا الشأن، ولذلك یوفر لها إطارا قانونیا دولیا ترجع  ً ً
 الحكومات والمواطنین من أجل بذل الجهود لتعزیز مؤسسات الحكم ومعالجة إلیه

ً                                                                        الجریمة والفساد، بجانب أنها توفر أساسا للتعاون مع دول أخرى للقیام بذلك 
)٢(.  

                                                           

                     كــــل اعتــــداء علــــى الحریــــة  "                بــــنص مــــشابه وهــــو     ١٩٧١         مــــن دســــتور   )   ٥٧ (    ادة            تقابلهــــا المــــ  ) ١ (

                                                                              الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرهـا مـن الحقـوق والحریـات العامـة التـي 

                                                                             یكفلهــــا الدســــتور والقــــانون جریمــــة لا تــــسقط الــــدعوى الجنائیــــة ولا المدنیــــة الناشــــئة عنهــــا 

ًبالتقــــادم، وتكفــــل الدولــــة تعویــــضا عــــادلا لمــــ ً                                     ً                 مــــع إضــــافة الفقــــرة    ."                   ن وقــــع علیــــه الاعتــــداءً

   .         المذكورة

                                                                           تظهر أهمیة هذا الموضوع على المستوي الدولي مـن منطلـق مكافحـة الفـساد بـشتى صـوره   ) ٢ (

                                                                              وأشــكاله، وقــد تــم ابــرام العدیــد مــن الاتفاقیــات الدولیــة فــي هــذا المجــال منهــا علــى ســبیل 

               ، اتفاقیــــة الأمــــم     ٢٠٠٠         نظمــــة عــــام                                         اتفاقیــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة الجریمــــة الم  :       المثــــال

                                                   ، اتفاقیة القانون الجنائي بشأن الفـساد لمجلـس أوروبـا     ٢٠٠٣                           المتحدة لمكافحة الفساد عام 

                                                                    ، اتفاقیة مكافحة رشو المـوظفین العمـومیین الأجانـب فـي المعـاملات التجاریـة     ١٩٩٩    عام 

                 المبلغین والشهود                                    أبو العلا علي أبو العلا النمر، حمایة   /  د  .         ، وغیرهم    ١٩٩٧             الدولیة لعام 

            جامعــة عــین –            كلیــة الحقــوق  (                                                    فــي التــشریع المــصري، مجلــة العلــوم القانونیــة والاقتــصادیة 

    .   ١٠   ، ص    ٢٠٠٩  ،  ) ١ (        ، العدد  )  ٥١ (              مصر، المجلد –  )    شمس



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

  الخاتمة والتوصيات

ً                                                     أن مفهوم مصطلح السیاسة الجنائیة لم یكن معروفا قبل إلىتهینا فیما سبق ان

 هو أول من استخدم هذا الألمانيأوائل القرن التاسع عشر، ویعتبر الفقه 

 إلىالمصطلح، وقد مرت السیاسة الجنائیة بالعدید من المراحل التي أوصلتها 

 الحتمي والوسیلة الأمرهو  بهذا المفهوم الأخذالمفهوم المعاصر له، والذي یعد 

 بوجه عام، الإجرامالفعالة أو الخطة الفعالة التي تتبناها الدولة لمكافحة ظاهرة 

 الوقایة والمنع، والتجریم والعقاب والردع في استراتیجیةتشتمل على  باعتبار أنها

  .أن واحد

 أن تدخل الدستور بتنظیمها بأكثر من شكل أصبح ضرورة إلى   كما انتهینا 

 الحد من الانتشار الواسع لتفشي إلىملحة أملتها الظروف والحاجة الماسة 

 بكافة أشكالها وصورة باعتباره هو التشریع الأسمى في الدولة الإجرامیةالظاهرة 

  .والذي لا یجوز الخروج علیه أو مخالفته من قبل التشریعات الأدنى

 الهامة لیس الإجرامیة  وقد تطرقنا من خلال هذا البحث الى العدید من الظواهر

 على الصعید الدولي أیضا مثل ٕ      وانما الإقلیميفقط على الصعید المحلي أو 

جرائم الإرهاب، وجرائم استغلال الجسد البشري، كما عرضنا لأهم النصوص 

الدستوریة التي تظهر اهتمام الدستور بالسیاسیة الجنائیة المعاصرة أو الحدیثة 

مایة بجانب تحدیثه لبعض الجرائم التي كانت  الوقایة والحإلىوالتي تهدف 

تقتصر معالجتها على التشریع الجنائي فقط كنوع من أنواع التوجهات الحدیثة 

ً                                                                      له، وأیضا للجرائم التي تم استحداثها من خلال نصوص هذا الدستور والتي لم 

  .ً                      یكن منصوص علیها مسبقا

  :كالاتيوهي  عدد من النتائج إلىوقد توصلنا من خلال هذه الدراسة 

هناك العدید من النصوص الدستوریة التي كانت موجودة في دستور مصر  -١

 والتي كانت تتضمن تنظیم بعض أسالیب للسیاسة ١٩٧١السابق لعام 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

 ولكن على نطاق ٢٠١٤ً                                                 الجنائیة والموجودة حالیا في الدستور المعدل لعام 

  .  أوسع وأشمل

یب السیاسة الجنائیة تبنى الدستور المصري المعدل العدید من أسال -٢

المعاصرة بالنص علیها وتنظیمها وتفصیلها وهي لیست من سمات الدساتیر 

حیث أن من سمات الدستور أنه یأتي بالأحكام العامة فقط ویترك التنظیم 

 .مما یدل على اهتمامه وحرصه علیهاوالتفصیل للتشریع العادي، 

یة تجرم العدید من لزم الدستور السلطة التشریعیة بوضع تشریعات جنائا -٣

 .الأفعال التي لم تكن موجودة من قبل وتقریر عقوبات محددة لها

ً                                                                    ألغي الدستور سقوط بعض الدعاوى وعقوبتها أیضا بالتقادم نظرا لأهمیتها  -٤ ً

  .ولشدة خطورتها، كنوع من أنواع الردع العام والردع الخاص

لحمایة والمنع أظهرت العدید من النصوص الدستوریة تبني سیاسة الوقایة وا -٥

 .من وقوع الجریمة بجانب سیاسة التأهیل والإصلاح بعد وقوعها

 للسیاسة الجنائیة وعدم الاكتفاء بوجودها آلیاتالنص في الدستور على  -٦

وتنظیمها في التشریع الجنائي العادي هو توجه حدیث لما یسمى بدسترة 

 من علاءالإالسیاسة الجنائیة أو جعلها سیاسة جنائیة دستوریة هدفها 

 .  كفلسفة أساسیة تقوم علیها الدولةٕ         واظهارهاقیمتها، والتأكید على أهمیتها 

ومن هذه النتائج یمكن القول بأن التوجه الدستوري للسیاسة الجنائیة الحدیثة لیس 

تشریعات  یجب تفعیلها بوضع ٕ      وانما المرجوة منها الأهدافً                   كافیا وحده لتحقیق 

 لتفعیل دور السیاسیة وضع بعض التوصیاتفیمكن وعلیه .  لتنفیذهاآلیاتو

  :الجنائیة بوجه عام والتي منها

وعلیه . تم النص على أن القضاء على الإرهاب سیكون وفق جدول زمني -١

 فعالة فعلیة لتحدید هذا الجدول الزمني بما لا یهدر آلیةفیجب وضع 

 الإرهاب على وانین مكافحةشتمل قت، بجانب ضرورة أن الحقوق والحریات

 .العقوبة علیهاأو تغلیظ تشدید یفیة مواجهة هذه الظاهرة ولیس فقط ك



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

وضع نصوص صریحة لتفعیل دور المجتمع المدني في مواجهة جرائم  -٢

 فقط كما هو متبع إلیها وعدم الاكتفاء بالإشارة ،استغلال الجسد البشري

 .ً      حالیا

 .نهیب بالمشرع وضع عقوبات رادعة لحالات التهجیر القسري للأفراد -٣

 وكذلك الإیذاءنوصي بوضع تشریع مخصص لحمایة المرأة والطفل من  -٤

 .العنف الأسري

وضع تشریع یغلظ من عقوبة الامتناع عن تقدیم العلاج ولا یقتصر على  -٥

 .حالات الضرورة أو الظروف الطارئة فقط

وضع تشریع یوفر الحمایة الفعالة للمبلغین عن الجرائم والشهود، وخاصة  -٦

 .لتي تمس الدولة وأمن المجتمعالجرائم الخطیرة ا

 من العقاب ولیس جعلها اختیاریة بید القاضي الإعفاءوضع سیاسة توجب  -٧

للجناة المبلغین عن الجرائم أو المساعدین في القبض على الجناة طالما لم 

 .تدخل حیز التنفیذ بجانب عدم قصرها على بعض الجرائم فقط

وانین للتفریق بین ضحیة العمل بصفة مستمرة على توعیة المنفذین للق -٨

 وتفعیل الدور البناء للإعلام تثقیفهمالاستغلال وبین المتهم من خلال 

  .لمكافحة الإجرام باعتبار أن الأمن مسئولیة الجمیع



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

  قائمة المصادر

  مصادر باللغة العربیة: أولا

                                                               أبـــو العـــلا علـــي أبـــو العـــلا النمـــر، حمایـــة المبلغـــین والـــشهود فـــي التـــشریع   /  د -

            جامعــة عــین –            كلیــة الحقــوق  (                                 مجلــة العلــوم القانونیــة والاقتــصادیة         المــصري، 

    .     ٢٠٠٩  ،  ) ١ (        ، العدد  )  ٥١ (              مصر، المجلد –  )    شمس

                                                                أحمــد ســلیمان الزغالیــل، الظــواهر الاجرامیــة المــستحدثة وســبل مواجهتهــا،   /  د -

    .     ١٩٩٩  /     ١٤٢٠          الریاض، –                         جامعة نایف للعلوم الأمنیة 

                         ئیــــة، دار النهــــضة العربیــــة،                                   أحمــــد فتحــــي ســــرور، أصــــول الــــسیاسة الجنا  /  د -

١٩٧٢    .   

                                                          أحمــد فتحــي ســرور، نحــو تخطــیط جدیــد للــسیاسة الجنائیــة، مجلــة مــصر   /  د -

   .    ١٩٦٨  ،  )   ٣٣٤ (        ، العدد  )  ٥٩ (              مصر، المجلد –         المعاصرة 

                                                              أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطیار، الإرهاب الدولي، مركز الدراسات   /  د -

     .      ١٩٩٨               العربي الأوربي، 

                                    لقــــیم وعلاقتهــــا بالــــسیاسة الجنائیــــة، بحــــث                       جــــلال الــــدین محمــــد صــــالح، ا  /  د -

   .    ٢٠١٢  ،   ٥٦        ، العدد   ١٤         ، المجلد  )        السعودیة (                    منشور في مجلة العدل 

مجلة الفكر الشرطي                                                  حامد راشد، تمییز السیاسة الجنائیة عما یختلط بها،   /  د -

، المجلـد  الإمـارات-) القیـادة العامـة لـشرطة الـشارقة-مركز بحوث الشرطة (

   . ١٩٩٧، ١، العدد ٦

                                               وادي، الإرهــاب الــدولي بـــین التجــریم والمكافحـــة، دار                حــسنین المحمــدي بـــ  /  د -

       .        ٢٠٠٥             الإسكندریة، –              الفكر الجامعي 

                                                    حنـــان بـــن جـــامع، الإصـــلاح الاجتمـــاعي للأحـــداث المحبوســـین فـــي ظـــل   /  أ -

ـــــة  ـــــة، دراســـــات قانونی ـــــة الحدیث ـــــسیاسة الجنائی ـــــصیرة للبحـــــوث –                                         ال                       مركـــــز الب

    .     ٢٠١١  ،  )  ١١ (                 الجزائر، العدد –                             والاستشارات والخدمات التعلمیة 

                                                            رمـــزي حوحـــو، التعـــاون الـــدولي لمكافحـــة جـــرائم الإرهـــاب، مجلـــة الحقـــوق   /  د -

  ،  ) ٦ (        ، العـــدد  )         الجزائـــر–                         جامعـــة زیـــان عاشـــور بالجلفـــة  (                 والعلـــوم الإنـــسانیة 

٢٠١٠    .  



 
 
 

 

 

 
 

 

 

١٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثانيالمجلد 
 )٢٠١٤ل دستور مصر المعد( التوجهات الدستورية للسياسة الجنائية الحديثة 

                                                          ســـــعداوي محمـــــد صـــــغیر، الـــــسیاسة الجزائیـــــة لمكافحـــــة الجریمـــــة، رســـــالة   /  د -

                جامعة أبو بكر –           م الإنسانیة                                             دكتوراه، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة والعلو

   .    ٢٠١٠         تلماس، –        بالقاید 

ـــسیاسات الجنائیـــة والتـــصدي للجریمـــة   /  د - ـــة لل ـــسعد، الخطـــط الوطنی                                                             صـــالح ال

مركـز بحـوث الـشرطة (مجلة الفكر الشرطي   ،  "                         رؤیة حاضرة ونظرة مستقبلیة "

   . م    ١٩٩٤  ،  ٤        ، العدد  ٢         ، المجلد الإمارات)  القیادة العامة لشرطة الشارقة -

                                          ، الجهـــود الدولیـــة لمكافحـــة الاتجـــار فـــي البـــشر،                     عباطـــة ضـــبعان التوایهـــه  /  د -

           أبــو ظبــي، –                 وزارة الداخلیــة –                                       ورقــة مقدمــة لمــؤتمر مكافحــة الاتجــار بالبــشر 

٢٠٠٤       .     

                                                         عبــــــد الــــــرحمن صــــــدقي، الــــــسیاسة الجنائیــــــة فــــــي العــــــالم المعاصــــــر، دار   /  د -

     .      ١٩٨٦        القاهرة،-        المعارف 

                    حــة الجریمـة المنظمــة،                                                عبـد القـادر البقیــرات، التعـاون الأمنــي الـدولي لمكاف  /  د -

           الجزائـــر، –                                                       مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنــسانیة، جامعـــة زیــان عاشــور بالجلفــة 

  .    ٢٠٠٩  ،  ) ٣ (     العدد

ـــة الحقـــوق   /  د - ـــدولي لمكافحـــة الجریمـــة، مجل                                                              عبـــد الوهـــاب حومـــد، التعـــاون ال

  .    ١٩٨١  ،  ) ١ (        ، العدد  ) ٥ (         ، المجلد  )      الكویت (         والشریعة 

             محاضــرة مقدمـــة  (     رهــاب                                       علــي بــن فــایز الجحنــي، مقدمــة حــول ظــاهرة الإ  /  د -

    .      ٢٠٠٨                            ، جامعة نایف للعلوم الأمنیة،  )              لمكافحة الإرهاب

                          والعقـاب، منـشورات الحلبـي       الإجـرام                                 فتوح عبد االله الشاذلي، أساسیات علم   /  د -

  .    ٢٠٠٦         بیروت، –         الحقوقیة 

ــــوق   /  د - ــــة حق ــــة وحمای ــــسیاسة الجنائی ــــوزي، ال ــــدي محمــــد ف ــــي       الأحــــداث                                              قمی      ف

  .    ٢٠١٣  ،  ) ٦ (                المغرب، العدد –                             الجزائر، مجلة الفقه والقانون 

                                                              محمــد الأمــین البــشري، التحقیــق فــي قــضایا الجریمــة المنظمــة، أكادیمیــة   /  د -

  . م    ١٩٩٩ /  هـ    ١٤١٩                         مركز الدراسات والبحوث، –                           نایف العربیة للعلوم الأمنیة 

                                         والــــسیاسیة الجنائیــــة، دار الكتــــاب الجدیــــد،       الإجــــرام                  محمــــد الرازقــــي، علــــم   /  د -

    .     ٢٠٠٤       لبنان، -     بیروت
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                                                         المـــدني بوســـاق، اتجاهـــات الـــسیاسة الجنائیـــة المعاصـــرة والـــشریعة      محمـــد   /  د -

                مركــــــز الدراســــــات –                             نــــــایف العربیــــــة للعلــــــوم الأمنیــــــة         أكادیمیــــــة         الإســــــلامیة، 

     .   م    ٢٠٠٢ /  هـ    ١٤٢٣         والبحوث، 

              نایف للعلوم         أكادیمیة                                            محمد فتحي عید، واقع الإرهاب في الوطن العربي،   /  د -

       .         ١٩٩٩          الریاض، –                              الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث 

ــدین عــوض، القــیم الموجهــة للــسیاسة الجنائیــة ومــشكلاتها   /  د -                                                             محمــد محــي ال

ــــة  ــــوم الأمنی ــــي –                                               المعاصــــرة، محاضــــرات بالمعهــــد العــــالي للعل                 المركــــز العرب

  . م    ١٩٩٣  /   هـ    ١٤١٣                          للدراسات الأمنیة والتدریب، 

                             والاجتمــاع القــانوني والعقــاب،       الإجــرام                             محمــود أبــو زیــد، المعجــم فــي علــم   /  د -

   .    ١٩٧٨                    تاب للنشر والتوزیع،        دار الك

ـــسیاسة العقابیـــة   /  د - ـــدابیر الجنائیـــة فـــي ال                                                              محمـــود محمـــد كبـــیش، أغـــراض الت

               القیـــادة العامـــة  (            بحـــوث الـــشرطة        مركـــز –                            المعاصـــرة، مجلـــة الفكـــر الـــشرطي 

   .    ١٩٩٧  ،  ) ٢ (        ، العدد  ) ٦ (         ، المجلد  )         الامارات–              لشرطة الشارقة 

                          لـة للنـدوة الدولیـة للإرهـاب،                ، الوثـائق الكام        الإجرامیـة                    محمود مراد، الظاهرة   /  د -

    .      ١٩٩٢           القاهرة، –                             الهیئة العامة المصریة للكتاب 

      كلیــة (                                                         مــؤنس محــب الــدین، الإرهــاب فــي القــانون الجنــائي، رســالة دكتــوراه   /  د -

    .     ١٩٨٣  ،  )                جامعة المنصورة–       الحقوق 

           محاضـــرات فـــي  (                                                 نائـــل عبـــد الـــرحمن، المـــنهج العلمـــي للـــسیاسة الجنائیـــة،   /  د -

-  )                                       المركز العربي للدراسات الأمنیـة والتـدریب–           لوم الأمنیة                  المعهد العالي للع

     .      ١٩٨٥        الریاض، 

                                                               نبیل دجاني، أجهزة الإعلام الغربیة وموضوع الإرهـاب، المـستقبل العربـي   /  د -

   .    ٢٠٠٣  )     مایو  /      أیار    (   ٢٩١        ، العدد   ٢٦             بیروت، السنة -

                                                               هـــشام عبـــد العزیـــز مبـــارك، الاتجـــار بالبـــشر بـــین الواقـــع والقـــانون، مركـــز   /  د -

   .     ٢٠١٠                 مملكة البحرین، –                 وزارة الداخلیة –        الأمني     لإعلام ا
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